
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 قسم الحقوق

 
 
 
 
 
 
 

 الحقوق والعلوم الس ياس ية: ميدان

 الحقوق          : فرع           

 قانون ا داري: تخصص           
 

 ......................................................................: التسلسلي رقمال          
 
 

  تلي رفيقة: ا عداد الطالب
 

 

 9102جوان  15 :يوم

 
  

 موضوع المذكرة

 ال داري طــب ـللض  ةــــث ـدي ــــالح دافـــــالأه

 

 

 :لجنة المناقشة
 

 زواوي عباس أأس تاذ تعليم عالي جامعة بسكرة رئيسا

 مس تاوي حفيظة أأس تاذ مساعد أأ  جامعة بسكرة مشرفا

 حسونة عبد الغني ذ محاضر أأ أأس تا جامعة بسكرة مناقشا
 

 9102 - 9102 : الس نة الجامعية

 

 

 مذكرة ماستر



 
 

 به تكافئونه ما تجدوا لم ف إن, فكافئوه معروف ا   إليكم صنع من: "وسلم عليه الله صلي) الله رسول ق ال

  داوود أبو رواه "كاف أتموه أنكم تروا حتى له ف ادعوا

فجزيل الشكر إن ق لت  ، نجاح شكر وتقديركل مبدع إنجاز ولكل شكر قصيدة ولكل مق ام مق ال، ولكل  

  الأستاذة الف اضلة أستاذتي إلى امتناني وعظيم شكري بخالص أتوجه  شكرا  فشكري لن يوفيكم حق ا،

لإتمام هذا العمل أتمنى من الله عز    قيمة توجيهاتو  من ملاحظات لي قدمته على كل ما مستاوي حفيظة

 .وجل أن يعطيكم الصحة والعافية

 لو حتى هدفي تحقيق في والإصرار القدرة وأعطاني عملي في ساندني كل من شكر من بد لا كما
 .الجزاء خير الله جزاهم واحدة، تشجيع بكلمة كان

 

 

 

 

 



 
 

 أعانني ه، الحمد لله الذيمق امحمدا يليق ب  لله عز وجلالحمد  

 أصل إلى ما أنا عليهكي   

 العلم  أهدي تخرجي إلى من أمسك بيدي لأشق طريقي نحو

 إلى والدتي العزيزة أطال الله في عمرها، إلى أخوتي (أبي)حمه اللهر 

 توأم روحي ورفيقة دربي إلى صاحبة الق لبأختي  إلى   الأعزاء

 والنوايا الصادقة إلى من أرى تف اءل بعينيها رغم صعاب الطيب

 ولو  وإلى كل من تمنى لي الخير والنجاح وإلى كل من ساندني

 بكلمة بإبتسامة  بدعاء

 

 رفيقة                                                                                   

 

 

 

 



 مـــــقــدمــة

 
1 

 ةــدمــقــم
إن وظائف الدولة عرفت تطورات تاريخية هامة؛ فقد كانت بمفهومها الضيق تمارس مهام 

العامة والسكينة تقليدية في مجال الحفاظ على الأمن الداخلي والأمن الخارجي والحفاظ على الصحة 

العامة، وحينها سميت الدولة بالدولة الحارسة أو الاحتكارية، ونتيجة لهذه المهام اعتبر العديد من 

 . أقدم وسائل نشاط الدولهو فقهاء القانون الإداري أن نشاط الإدارة 

وبتطور المجتمعات تطورت وتوسعت وظائف الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في 

ت الاقتصادية والاجتماعية والققافية وييرها، ههد  تحقيق المصلحة العامة وشببا  حاجيات المجالا

المجتمع، وقد إنعكس هذا التدخل إيجابا على النظام العام من خلال وضع مجموعة من القواعد 

 وتبعا لذلك اتسع نشاط الإدارة .التنظيمية الضابطة لسلوك الأفراد ونشاطهم بإتبا  وسائل معينة

الذي يعد وسيلة لتنظيم المدن  البيئيو ليشمل العديد من المجالات، كالنظام العام العمراني 

والمجمعات العمرانية والحفاظ على جمالية المدينة من خلال العمل على تناسق البنايات وشنسجامها، 

جميع الدول مستوى التطور الحضاري للدولة، فالجزائر وعلى يرار ل ةكسالعامرآة ال العمران يعتبرو 

أقرت عديد الآليات ، كما ظهار الوج  الحسن لهالإتسهر على وضع مقاييس تستجيب لها البنايات 

من  ،لحماية البيئة العمرانية الأطر اللازمة للمحافظة على عناصر البيئة في إطار التنمية المستدامة

 ريو نتائج مؤتمر تمابيا معت هيئات ومؤسسات متخصصة في مجال حماية البيئة، ااستحدخلال 

ترسانة من  ارصدللبيئة عن طريق إ التشريعية الحماية بضرورة الذي دعا إلى الإعترا  جانيرو دي

تنظيم العمران ومنح  النسق  مع ترمي إلى المحافظة على البيئة من جهة التي النصوص القانونية

 الدولة دور يؤكد ما ذا، وهالجمالي الذي يعبر عن الهوية الجزائرية العمرانية من جهة ثانية

 أحد أو البيئة على إعتداء أي تجريم خلال من البيئي العام النظام على الحفاظ في ومؤسساتها

 .         ولة إصلاح من كل الأضرار الملحقة هها ومحا كوناتهام
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كما أن  ونتيجة لعدم احترام المعايير القانونية ونقص الرقابة فقد أدى ذلك إلى تفشي 

المظهر على ية ولهيئالمواطنين وسلامتهم ا نمالتي أثرت على أنية ارلعماكل المبمن ا العديد

نتيجة مدن ليميز اصهح تشوه الذي ألل اخلا نم، لسياحيوالفلاحي ر العقااعلى الجمالي للمدن و

تعديلات الواردة لة اركثبسبب ثهاتها عن عدم فضلا ، هيقهاان وعدم صرامة تطرلعمقوانين امخالفة 

دة إنشاء المنشآت ياجانب ذلك فإن زلى ء، وشلهنالطلب رخص التقنية وط ارلباكثافة و عليها

يط بما ينتج عنها من أضرار جسيمة تؤدي لمحوالهيئة اعلى الصناعية تعتبر ذات تأثير خطير 

لى أدى إ  ذلك لكإلى التلوث بغض النظر عما قد توفره من فرص لمناصب العمل وخلق للقروة، 

لعليا المصالح رم متعدد المهام بغرض حماية البيئة والعمران وحماية القيم واصاط بضا نعبحث لا

 .لةلدول

بالإضافة إلى أن الأهمية الكبيرة للضبط الققافي دفعت منظمة الأمم للتربية والتعليم 

 إلى اعتماد اتفاقيات دولية تتعلق بحماية التراث الققافي وتعزيز التفاهم هين( اليونسكو)والققافة 

الققافات مع تشديد على أهمية التعاون الدولي هين الدول، وذلك بالموازاة مع الجهود الداخلية 

للدولة في سن العديد من النصوص القانونية والتنظيمية للحفاظ على التراث الققافي، وكذا إنشائها 

إستراتجية  لعدد كبير من المؤسسات المكلفة بحمايتها يرأسها وزير الققافة الذي يعمل على وضع

 .وطنية تهد  إلى الحفاظ على الموروث الققافي المادي والمنقول للأجيال القادمة

  :  أهمية الموضوع. 1
 فىىىىىي العىىىىىام والنظىىىىىام والحريىىىىىة بىىىىىالحق وثيقىىىىىة صىىىىىلة ذا كونىىىىى  فىىىىىي الموضىىىىىو  أهميىىىىىة تتجلىىىىىى

حىىىىىىىديقا  الإدارة نشىىىىىىىاط امتىىىىىىىدفقىىىىىىىد ، الخاصىىىىىىىة المصىىىىىىىلحة علىىىىىىىى العامىىىىىىىة المصىىىىىىىلحة تغليىىىىىىىب إطىىىىىىىار

 والأخىىىىىلا  الآداب حمايىىىىىةهيئيىىىىىة،  ،ثقافيىىىىىة، اقتصىىىىىادية، اجتماعيىىىىىة أخىىىىىرى  مجىىىىىالات عىىىىىدة طضىىىىىبلي

أيضىىىىا  تطىىىىورتفقىىىىد  المجىىىىالات هىىىىذه لتوسىىىىع ونظىىىىرا. ليالجمىىىىا العىىىىام النظىىىىام حمايىىىىة وكىىىىذا العامىىىىة،
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 المحلىىىىىىىىي المسىىىىىىىتوى  علىىىىىىىىى أو المركىىىىىىىزي  المسىىىىىىىىتوى  علىىىىىىىى كانىىىىىىىىت سىىىىىىىواء الإداري  الضىىىىىىىىبط آليىىىىىىىات

 حيىىىىىاة يمىىىىىس لامىىىىىن جهىىىىىة وبمىىىىىا  بمىىىىىا يىىىىىتلاءم مىىىىىع خصوصىىىىىيتهالتضىىىىىبط هىىىىىذه المجىىىىىالات  ،لىىىىى دارة

 .أخرى  جهة من الخاصة الأفراد

وتظهر أهمية أهدا  الضبط الإداري الحديث في تنامي وتشعب سلطات الضبط الإداري 

استندت على مجموعة  ةفي مجال الأهدا  الحديقة بغرض تحقيق النفع العام؛ فبهد  حماية البيئ

سليمة والوقاية من جميع  ةلتي تعمل على حماية حق الإنسان في هيئمن الآليات القانونية ا

أما مجال التراث الققافي فيحظى بالاهتمام والرعاية سواء على . الأضرار البيئية التي قد تصيب 

المستوى الوطني أو المستوى الدولي، وعلى هذا الأساس فإن الدولة سارعت إلى خلق مجموعة 

تهد  إلى حمايت  والحفاظ علي  وشحيائ  وحسن إدارت ، كما تم إنشاء  من النصوص القانونية التي

 .أو الإقليمية التي تعنى بحماية التراث الققافي من جميع النواحي ةالعديد من الأجهزة المركزي

وبالنسبة لمجال العمران فتبرز أهميت  من خلال فرض الدولة لمجموعة من القيود الآمرة 

وعية العقارية، وتظهر لنا ضرورة تربيد إستعمال المساحات العقارية للبناء في إقتناء الأ  ةوالناهي

والمحافظة عليها من كل إخلال هرخص البناء حتى لا ينجر عن  إنتشار البناءات الفوضوية التي 

 .تؤدي إلى تشوهات وشختلالات وظيفية بالأحياء الحضرية مما يؤثر سلبا على جمالية المدينة

 : ضوعالمو  إشكالية .2

 :إنطلاقا مما سبق ذكره يمكن طرح الإبكالية الآتية

 هل وفق المشرع الجزائري في تجسيد الأهداف المرجو من الضبط الإداري؟ -
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 : أسباب اختيار الموضوع. 3

تم اختيار الموضو  لما ل  من علاقة وطيدة بالتخصص فهو من صميم مواضيع لقد 

م الشخصي بمختلف المواضيع المتعلقة بالضبط الإداري القانون الإداري، بالإضافة إلى الاهتما

  .خصوصا والحديقةعموما بمجالات  التقليدية تحديدا 

كما أن الدور الفعال لسلطات الضبط الإداري الذي يبرز في مجالات حديقة أثر بشكل 

اية للضبط الإداري حم حديقةال مجالاتال أساسي في التوج  نحو بحث هذا الموضو ؛ فلعل من أهم

التراث الققافي بإعتباره من الأموال العامة للدولة، كما أن  يعد عاملا أساسيا في تعزيز قطا  

للدولة، بالإضافة إلى الدور المهم لسلطات للضبط الإداري في  ةالسياحة مما يخلق ثروة اقتصادي

ارات وتراخيص القر  مجال البيئة والعمران من خلال فرض الرقابة على الأنشطة العمرانية عن طريق

 .البناء مما يمنع تفشي ظاهرة البناء الفوضوي ويحمي البيئة الإنسانية هوج  عام

 :أهداف الدراسة. 4

 :تهد  الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهدا  المسطرة، كما يأتي 

بعض الأهدا  على محاولة التعمق في فهم الضبط الإداري الحديث من خلال دراسة  -

، وكذا الضبط الاقتصاديط البيئي والضبط العمراني والضبط الققافيالضب، وهي الحديقة

 .الإداري الحديقة في دراسة واحدة لمام هبعض أهدا  الضبط وذلك ل

 .إهراز دور المشر  في إيجاد وسائل تنظيمية لتنفيذ الأهدا  الحديقة على أرض الواقع -

طات المتخصصة في بعض إهراز التوازن والتكامل هين سلطات الدولة المركزية والسل -

 .الحديقة الإداري  مجالات الضبط
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 :الدرسات السابقة. 5

إن كل من الأسباب الذاتية والموضوعية بجعتني على الخوض في بحث هذا الموضو  

المهم جدا، إلا أن  ظهر لنا نقص في الدراسات المتعلقة هنفس عنوان هذه الدراسة إذ لم نجد سوى 

وهي أطروحة دكتوراه مناقشة بجامعة تلمسان عام  ،لب أعمر جلطيرسالة جامعية وحيدة للطا

وقد تناول الطالب موضوع  في باهين، . الأهداف الحديثة للضبط الإداري : تحت عنوان 6102

للضبط الإداري من خلال تعريف  للمظهر الحديث لفكرة النظام  عالج في الأول المفهوم الحديث

ت الحديقة للضبط الإداري، أما في الباب القاني فقد عالج العام، إضافة لتطرق  إلى التطبيقا

الضوابط القانونية والإجرائية لتحقيق الأهدا  الحديقة للضبط الإداري والذي تناول في  سلطات 

وآليات الضبط الإداري وفقا للأهدا  الحديقة، إضافة إلى إهراز حدود سلطات الضبط الإداري وفقا 

 . للأهدا  الحديقة

ذلك توجد رسائل كقيرة في الضبط الحديث حسب كل مجال من المجالات  لكن ومع

 :المحمية

وقد ركز  ،الضبط البيئي في الجزائر :عالج فيها 6102سنة  محمد يريبيللطالب مذكرة ماجستير  -

 .فيها على توضيح أهمية الضبط البيئي في حماية البيئة وهيئات وآليات الضبط البيئي في الجزائر

 الضبط سلطات :، للطالبة بهرزاد عواهد تحت عنوان6102باتنة عام  دكتوراه بجامعةأطروحة  -

، وقد ركزت هذه الدراسة على عنصرين الجزائري  التشريع في والتعمير البناء مجال في الإداري 

الإطار القانوني لممارسة سلطات الضبط الإداري العمراني من خلال تنظيم : أساسين يتمقلان في

اء في إطار الرقابة الإدارية المسبقة والرقابة الميدانية وآثارها من خلال ضبط مخالفات عملية البن

التعمير، والإطار النزاعي لممارسة سلطات الضبط الإداري العمراني مجال البناء التعمير، وعالجت 

 .ي مجال البناء والتعميرففي  الصبغة الموضوعية والذاتية للنزا  الإداري 
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 تحت عنوان 6102سنة  6 جامعة سطيفمناقشة ب سعيدي كريمللطالب  يرمذكرة ماجست -

تناول فصل تمهيدي عالج في  الإطار المفاهيمي للتراث  ،الحماية القانونية للتراث الثقافي الجزائر

 .الققافي والجهود الدولية لحماية التراث الققافي ووسائل حماية التراث الققافي في الجزائر

 :الدراسةمنهج . 6

سو  يتم في هذه الدراسة اعتماد منهجين أساسيين، وهما المنهج الوصفي والمنهج التحليلي؛      

حيث سنستخدم المنهج الوصفي من خلال عرضنا لمختلف المفاهيم المتعلقة بموضو  البحث 

وصف علمي ودقيق ومتكامل للموضو  محل الدراسة والإحاطة بمختلف  ههد  الوصول إلى

أما المنهج التحليلي فسنتبع  عند قيامنا هتحليل النصوص القانونية التي . لقة ب المعلومات المتع

 .عالجت صلب الموضو  من خلال تحديد كفايتها أو قصورها وتبيان مدى فعاليتها

 :تقسيم الدراسة. 7

ل جابة عن الإبكالية المطروحة قسمت هذه الدراسة إلى فصلين يتضمن كل منهما ثلاثة 

تطبيقات ، ثم إلى الحديث الضبط الإداري مفهوم إلى  الفصل الأول :رقت فيمباحث؛ حيث تط

.ةالوسائل القانونية لحماية أهدا  الضبط الإداري الحديق، ثم إلى الحديقة الضبط الإداري أهدا  

السلطات المحلية ، ثم السلطات المركزية لضبط الإداري الحديث عالجتوفي الفصل القاني 

 .السلطات المتخصصة للضبط الإداري الحديث، وكذلك ثللضبط الإداري الحدي
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 لفصل الأولا

 الحديث الضبط الإداري ماهية  

بعناصره القلاث التقليدية في المجتمع، وهي  يستهد  الضبط الإداري حماية النظام العام

 ضبطيحد مظاهر النشاط الأالذي يعتبر بمقابة و الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، 

 النظام تكفي لحفظلم تعد الأهدا  التقليدية  لكن تي تمارسها سلطات الضبط الإداري،ال المادي

الآداب العامة والنظام كليشمل أبعاد جديدة  ،تطور لاحقتوسع مجالات  في إلى أدى  العام مما

في لج  وهو ما سنعا وييرها،جمال الرونق والرواء  العام الجمالي أو ما يعر  بالمحافظة على

 :تيةهذا الفصل من خلال العناصر الآ

 .الحديث الضبط الإداري مفهوم : المبحث الأول

 .الحديقة الضبط الإداري تطبيقات أهدا  : المبحث القاني

.ةالوسائل القانونية لحماية أهدا  الضبط الإداري الحديق: المبحث القالث
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  المبحث الأول

 الحديث الضبط الإداري مفهوم 

ر النسبية المتطورة ذات المدلول العام المرن، والتي لأفكان امالعام الحديث إن النظام 

ر، لآخن من زمرى وقة لأخطمنن مدة حل الدولة الواخ  داتختلل هرى، لأخن دولة م  تختل

وبإعتبارها فكرة لصيقة بالمجتمع فقد نشأت وتطورت مع  واتسع معناها ومداها مع الوقت 

 ؛قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب المسألةدراسة هذه ول. لتغزو مجالات جديدة وعديدة

الحديث، أما المطلب القاني فيدرس  الضبط الإداري عالجت في المطلب الأول تعريف 

الحديث في الجزائر في  الضبط الإداري الحديث، وثم إنعكاسات  الضبط الإداري خصائص 

 .المطلب القالث

 المطلب الأول

 الحديث الضبط الإداري تعريف 

إن المفهوم الحديث للنظام العام يكمن في إستيعاب الكقير من المفاهيم التي لم يكن يتصور 

أنها تؤدي إلى الإخلال، كضرورة إحترام كرامة الإنسان مقلا، ويعد حفظ النظام العام السبب 

 لأن ،التدخل التي تشكل تقييدا للحرياتالمبابر لتدخل سلطة الضبط الإداري ولهذا تتعدد حالات 

وهذا  .مجال التدخل يراد ب  منع الإخلال بالنظام العام سواء كانت هذه السلطة عامة أو خاصة

في الواقع أساس سلطة الضبط الإداري  تعد هذه السلطة أمرا ضروريا لازما كون يعتبر التحديد 

يهقى تعريف ريم ذلك و كما تعد في نفس الوقت معيارا محددا لشرعية تدهير الإدارة، ،وسببها

وهذا نظرا لما يتميز ه  من اختلاف في الفهم والتحديد هالنظر محدد يير  الضبط الإداري 

 .لخاصية المرونة
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 الحديث الضبط الإداري موقف الفقه من : الفرع الأول

وضع تعريف جامع ومانع للنظام العام على الريم من  عنإن إمتنا  المشر  الجزائري 

تشير إلي ، أدى إلى تباين وشختلا  نظرة الفقهاء لفكرة  وجود العديد من النصوص القانونية التي

 .(1)تبعا لتضييق مداه أو توسيع  ىوتبعا لهذا الإختلا  تعددت تعاريف الفقهاء الضبط الإداري 

هو النظام العام المادي الملموس الذي يعتبر : "فالبعض يرى أن المقصود بالنظام العام

حيث يعتبر أن المحافظة  ،الأستاذ هوريووهذا ما جاء ب   ،(2)"بمقابة حالة واقعية مناهضة للفوضى

بعناصره التقليدية من خلال مختلف المادي هو المحافظة على النظام العام على النظام العام 

 .الأنشطة التي تبابرها الهيئات الإدارية ههد  المحافظة على النظام العام

جمو  الشروط اللازمة للأمن والآداب م: "عتبر أن ا عرف  تعريفا واسعا إذ والبعض الأخر 

 ،"ن وما يناسب علاقاتهم الإقتصاديةالعامة التي لاينى عنها لقيام علاقات سليمة هين المواطني

وطبقا لهذا التعريف فإن النظام العام يتسع ليشمل الجانب الأدهي أو المعنوي إلى  جوار الجانب 

 .)*(المادي

لعام ليس سلبيا هل يمكن أن يكتسب طابعا إيجاهيا حفظ النظام ا'': إن إلىآخرون اتج  و 

ووقائيا وأحيانا طابعا إنسانيا، وخاصة في مجال التراخيص البوليسية التي يمكن أن تكون لها أهمية 

فالنشاط السلبي ل دارة يتمقل في الإبرا  الإدارة على النشاط الفردي ، (3)''الحياة المدنية كبرى في

 ارة محلدمساس بالنظام العام، أما الطابع الإيجاهي ويعنى ب  أن تحل الإوتنظيم  ورقاهت  لعدم ال

                                                             
، أطروحة دكتوراه في الحقو ، تخصص قانون عام، كلية الحقو  ، الأهداف الحديثة للضبط الإداري أعمر جلطي (1

 .01-00ص ص  ،6102-6102 ،جزائرالسياسية، جامعة تلمسان، الوالعلوم 
 .622، ص 6112 ،، الأردن، دار الققافة للنشر والتوزيع0 كتابال، القانون الإداري  نوا  كنعان، (2
وهي أحد مكونات النظام العام، أما ( الآداب العامة) النظام العام الآدهيلمعنوي تتمقل في ا الجانب الأدهي أو (*

 .العام التقليدي الجانب المادي فيتمقل في النظام
 .111، ص 6112دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  ،القانون الإداري ماجد رايب الحلو،  (3



 ماهية الضبط الإداري الحديث                                    :                       الفصل الأول  

 11 

قيام هذلك من الناحية لفي الوفاء بالحاجات الجماعية للموظفين، وهذا لعجز الأفراد على ا الأفراد

أو عزو  الأفراد عن ذلك وتجنب الإحتكار وهذا التدخل ينحصر في المرفق ، المالية أو الفنية

 .العام

المقصود بالنظام العام في مفهوم ": بقول  النظام العام الأستاذ عمار عواهدي ر عكما 

القانون الإداري والوظيفة الإدارية في الدولة، كهد  وحيد للبوليس الإداري هو المحافظة على 

وذلك عن طريق  ،الآداب العامة بطريقة وقائيةوالصحة العامة والسكينة العامة و الأمن العام 

ى كل المخاطر والأخطاء مهما كان مصدرها التي قد تهدد عناصر ومقومات النظام القضاء عل

 .(1)"هذه

بسبب مرونت  يعتبر النظام العام مفهوما يامضا يير محدد المعالم فيلس باوش بشير أما 

 ،قع القانونيافهي أقرب صلة بالشعور منها بالو . (2)فكرة متغيرة وعائمة ونسبيت  إلى حد وصف  بأن 

 بأن  مفهوم متغيير كما يعتبر الفقي  بارل ديباش النظام العام. (3)الفقي  لويس لوكاس ما يراه  وهو

ينطوي على مجموعة من المتطلبات التي تعتبر أساسية لحماية الحياة الإجتماعية، مما يجعل  أحد "

 .(4)"الأكقر قدرة على التكييف مع واقع الحياةالمفاهيم القانونية 

ن عرة عهاداري، لإل الضبط افي مجان النظام العام هأن القول يمكعاريف الته ذهل خلان م

نة في رم، والجمالي وييرهاو  ديلاقتصاواهي دلأل النظام العام المادي وانية باملة تبموقانرة فك

                                                             
 الجزائر، ،2 طبعةال ، ديوان المطبوعات الجامعية،6 الجزء ،النشاط الإداري  :القانون الإداري  عمار عواهدي،(1

 .62 ص ،6102
طروحة دكتوراه في أ ،حفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامةلوائح الضبط الإداري بين ال، هراهيم يامةإ( 2

 ، ص ص6102-6102 الجزائر، ،جامعة تلمسان والعلوم السياسية، ، تخصص قانون عام، كلية الحقو  الحقو  
22-22. 

 الفكر دار ،الإسلامية نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة، عبد الرؤو  هابم بسيوني(3
 .22 ، ص6112 صر،، م0 طبعةال الجامعي،

 .22 ، صسابقمرجع  ،هراهيم يامةإ( 4
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المكان،   الزمان و ختلاإه  تختلطور المجتمع، وهت يرتبططور القانون الذي هتطور تتقت س الو نف

فكرة  -ولتخ، ومجتمعأي عليها وم يقس والمبادئ والقيم التي  لأسعلى اد  إلى المحافظة ته

 .خطر يهدد النظام العام للدولةط الإداري التدخل في حالة وقو  لسلطات الضب -النظام العام

ولهذا  ،ظاهرة قانونية باملة هو هو أكقر من أن يكون فكرة قانونيةوعموما فإن النظام العام 

وشنما تكاد  ،النظام العامالضبط الإداري كأحد يايات ام لا يستأثر بفكرة السبب فإن القانون الع

 .(1)توجد هذه الفكرة في جميع فرو  القانون العام من  والخاص

 الحديثالضبط الإداري موقف المشرع الجزائري من : الفرع الثاني

ء هتحديد لإكتفااوذلك بللضبط الإداري لقد سايرت مختلف التشريعات النظرة التقليدية 

مقومات وعناصر النظام العام دون تقديم تعريف ل ، وهو ما فعل  المشر  الجزائري حيث إقتصر 

على  16فقرة  22فبالرجو  إلى قانون البلدية نجده ينص في المادة  .على تحديد عناصره القلاثة

والسكينة  السهر على النظام -2: يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي)) :أن 

يتخذ رئيس المجلس الشعبي ): )ىعلنص  16و 10فقرة  28، وفي المادة ((والنظافة العمومية

البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، كل الإحتياطات الضرورية وكل التدبير 

الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن 

 . دث فيها أي كارثة أو حادثتح

وفي حالة الخطر الجسيم والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي 

 ((. تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا

على المحافظة على النظام العام السهر )): على 11و 16فقرة  82المادة  تنص كما

أكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي الت. أمن الأشخاص والممتلكاتو 

                                                             
  .22 ، صسابقمرجع  ،عبد الرؤو  هابم بسيوني( 1
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يجري فيها تجمع الأشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من 

 .(1)((شأنها الإخلال بها

يستخلص من مختلف النصوص القانونية أن المشر  الجزائري قصد النظام العام المادي 

من   22حيث يفهم ذلك من خلال المادة  02/12ن الأحزاب السياسية رقم كقانو  ،وليس المعنوي 

أبار المشر   كما. (2)((...الوشيكة الوقوع على النظام العامالاضطرابات ..)) :وتحديدا عبارة

الجزائري الى فكرة النظام العام لدى حديق  عن المحل والسبب بإعتبارهما ركنين في العقد، إذ 

إذا كان محل الإلتزام مستحيلا في : ))(3)الجزائري على أن  لقانون المدنيمن ا 81صت المادة ن

، في حين نصت المادة ((ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

إذا ألتزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام : ))من نفس القانون على أن  82

التي أبطلت الإلتزامات والعقود التي  612، وكذا المادة ((ب العامة كان العقد باطلاالعام أو للآدا

نصت في فقرتها التي  122تكون معلقة على برط مخالف للنظام العام أو الآداب وأيضا المادة 

ويظهر من  ((.لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام: ))أن  الأولى على

هذه النصوص أن المشر  الجزائري أورد فكرة النظام العام في القانون المدني كقيد على خلال 

                                                             
، 12 العدد، ، الجريدة الرسميةالمتضمن قانون البلدية، 6100جوان  66 :المؤرخ في، 00-01القانون رقم ( 1

 .6100 جويلية 11 :المؤرخة في
 ،الاستثنائية في الجزائر ، التوازن بين السلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروفمقدود مسعودة (2

-6102جامعة بسكرة، الجزائر،  ،ة  والعلوم السياسيكلية الحقو  ،قانون إداري  تخصص أطروحة دكتوراه في الحقو ،
 .66، ص 6102

المتضمن القانون ، 22-22للأمر رقم  معدل والمتمم، ال6112ماي  61: ، المؤرخ في12-12القانون رقم  (3
 .6112ماي  01: ، المؤرخة في10، الجريدة الرسمية، العدد المدني
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دون أن يحدد المقصود ب  وهو ههذا ترك لمجال  ،وج  عام والعقود بصفة خاصةهصحة الإلتزامات 

 .(1)الجزائريين لتحديد وتعريف النظام العام للفق  والقضاء

 الحديثالإداري الضبط موقف القضاء من : الفرع الثالث

يرفض  0828والمقصود هنا تحديدا القضاء الإداري، فقد كان مجلس الدولة الفرنسي قبل 

تدخل سلطة الضبط الإداري لحماية الآداب العامة ما لم يكن ل خلال هها مظهر خارجي يهدد 

نظام النظام المادي، لكن  عدل عن رأي  فسمح لسلطة الضبط بالتدخل في بعض الحالات حماية ال

العام الخلقي بعيدا عن النظام العام التقليدي، بمعنى أن  يجوز لسلطة الضبط التدخل لحماية 

القواعد الأخلاقية الأساسية ولو لم يترتب على الإخلال هها تهديدا بالإضطراب المادي، وكان كذلك 

هذا حيث سلم مجلس الدولة الفرنسي في ، 0828عام  "LUTETIA"في حكم  الشهير في قضية 

أفلام سينمائية سبق أن أجازتها هيئة الرقابة على م بسلطة العمدة في أن يحظر عرض الحك

بالنظام الأفلام، إذا كان من بأن عرضها بسبب طابعها اللاأخلاقي والظرو  المحلية الإضرار 

شترط أن تكون مصحوبة ا للمنع بأخلاقية الفيلم تشكل دافعا صحيحالعام، وبعبارة أخرى أن 

 . (2)  محليةبظرو 

العديد من الأحكام والتي تقرر لسلطة الضبط  "LUTETIA"وقد صدر في أعقاب حكم 

التدخل حماية للنظام العام الخلقي، وبالتالي أصبح الإهتمام بالسلوك والأخلا  أمرا يمكن أن يشكل 

 .(3)في ذات  هدفا مشروعا للضبط

                                                             
أطروحة دكتوراه في فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوءالقانون الجزائري والفقه الإسلامي، عليان عدة، ( 1

 .11، ص 6102-6102امعة تلمسان، الجزائر، ج   والعلوم السياسية،كلية الحقو  القانون الخاص،
  كلية الحقو  ،تخصص قانون عام ،، رسالة ماجستير، الضبط الإداري وأثره على الحريات العامةفيصل نسيغة (2

 .12، ص 6112-6112الجزائر،  ،جامعة بسكرة والعلوم السياسية،
ماجستير في  ذكرةم ،رخصة البناء نموذجا: رلتعميري في تنظيم حركة البناء وادور الضبط الإدا، كمال محمد الأمين( 3

الجزائر،  ،نة تلمسا، جامعقسم الحقو  ، كلية الحقو  والعلوم السياسية ى،الحقو ، ىتخصص قانون الإدارة المحلية
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إننا نقصد من خلال ...": ام كما يليأما في الجزائر فقد عر  القضاء الجزائري النظام الع

عبارة النظام العام مجموعة القواعد اللازمة لحماية السلم الإجتماعي الواجب الحفاظ عليها، لكي 

يتمكن كل ساكن عبر التراب الوطني من إستعمال قدراته الشرعية في حدود حقوقه المشروعة 

طور الأزمنة والأوساط ستقر يتطور بتعتبار أنه تعلق الأمر بمفهوم غير مامته، و في مكان إقا

أي أن  جاء ضيقا  .إقتصر على السلم الإجتماعي ويلاحظ من التعريف أن ، (1)"...الإجتماعية

 .يبعد عدة مجالات خاصة بالنظام العام جدا، فهذا التعريف

المكان، ومع ذلك كرة مرنة تختلف بإختلا  الزمان و وفي حقيقة الأمر فإن النظام العام ف

انوني محدد، وهذا ما تجلى في القرار قية النظام العام ومرونت  لا تمنع من وضع  في إطار نسب

ضد وزير  (س)في قضية  0881فيفري  02 :الصادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا هتاريخ

 وبالتالي الظرفية لمفهوم النظام هذا القرار على الطبيعة النسبية حيث أكد القضاء في ،الداخلية

إستنادا إلى معايير  0886يمكن تقييم  في سن   المساس بالنظام العمومي لا"أن  معتبراالعمومي 

 .(2)''0821كانت تطبق في سنة 

: قراره الصادر فيفي العناصر المادية للنظام العام على س الدولة الجزائري مجلوقد أكد 

ات الملف إن القرار المراد حيث أنه يستخلص من معطي..." :والذي جاء في ، 6111 سبتمبر 02

إبطاله يدخل ضمن صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار أعمال الضبط المخولة له 

 .(3)"...من أجل المحافظة على النظام العام والأمن والصحة العامة بموجب مداولاته

                                                                                                                                                                                    

 طبعةال ،، دار الققافة للنشر والتوزيعالقانون الإداري ، هاني علي الطهراوي : أيضا ، و أنظر02 ص ،6100-6106
 .620، ص 6112دن، ، الأر 0
1)

 02 ص ،سابقمرجع ، أعمر جلطي 

 .02 ص ،المرجع نفسه ( 2
 ضد هلدية العلمة ومن معها، ( .ر)، قضية 6111 سبتمبر 02 :لمؤرخ في، ا00226 مجلس الدولة رقم قرار (3

 .6112، 2العليا ومجلس الدولة، موسوعة الإجتهاد القضائي الجزائري، العدد  ةقرارات المحكم
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ي الفرنسي ضاء الجزائري، نلاحظ أن  تأثر بالقضاء الإدار قتطبيقات للمن خلال هذه هكذا و 

الذي أعتر  بأن النظام العام في مجال الضبط الإداري لا يقتصر على النظام المادي والخارجي 

 .(1)فقط، هل يتسع ليشمل النظام الأدهي إلى جانب النظام المادي

 المطلب الثاني

 الحديثالضبط الإداري خصائص  

ح النظام القانوني لجماعة ظاهرة قانونية وشجتماعية تعبر عن رو الحديث ط الإداري الضبإن 

س التي يقوم ما، وهو هذلك لا يقتصر على ميدان واحد أو ميادين خاصة، وشنما هو مجموعة الأس

للنظام العام خصائص تضمن عطي ينت إجتماعية أو إقتصادية، مما اك عليها المجتمع سواء

وترتيبا على ما  ،يالتقليدالعام في النظام  الخصائص نفس ذه الخصائص هيشختلاف ، وهوجوده و 

 .الحديث ط الإداري لضبلتقدم سو  نتناول الخصائص المميزة 

 القواعد الآمرة: الفرع الأول

يعد النظام العام مجموعة القواعد الآمرة التي تطبقها السلطات المختصة في الدولة ههد  

ضبط من خلال  المحافظة على قيم المجتمع، وهي إنعكاس للبيئة القانونية الذي تقوم علي  حيث ي

 ي التي لا يجوز للأفراد وبذلك يرسم ضوابط السلوك الإجتماع ،نشاط الأفراد وتصرفاتهم إجتماعيا

 .(2)وبالتالي لا يجوز للأفراد خرق  وشنتهاك  ويبرر هذلك سمو الضوابط على إرادة الأفراد انتهاكها

 

 

                                                             
 .80-81 ص ص، مرجع سابق، راهيم يامةهإ ( 1
 ،ة المهنية للمحاماةاءالكف قسم، 12العدد ، مجلة المنتدى القانوني، "مالنظام العا" ،نشد فيصل نسيغة و رياض (2

 .020، ص 6112، جامعة بسكرة
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 وتلتزمتمارس سلطاتها،  عندما دارة فهناك قيود يجب أن تراعيهاة ل بوذات الشيء بالنس 

يشترك فيها القانون العام الخاصية ه وهذ ،بالبطلان اتسمت تصرفاتها عدم الخروج عليها وشلاب

 .إلا أن الفكرة تختلف من حيث القيد والخاص

ففي القانون الخاص يعد كل خروج عن النظام العام إجراء باطلا بطلانا مطلقا لا يجوز 

أما في القانون العام  ،سبي، فالبطلان المطلق يلغي العقد نهائياتصحيح  وهذا عكس البطلان الن

فهذه الأخيرة تقوم بسلطة الضبط وفق ما تملي   ،ذات قيد ومبرر بالنسبة ل دارةفإن القواعد الآمرة 

وتمتاز . عليها القواعد الآمرة للنظام العام، وتعد في الوقت نفس  مقيدة ل دارة فلا يجوز مخالفتها

اعد في القانون العام بالطابع الحركي عن طريق توسيع سلطات الضبط الإداري، وتستخدم هذا القو 

الإداري لحسم المنازعة على أساس وجود نظام ذي أولوية إجتماعية يواج  ب  القاضي  الضبطفكرة 

 .(1) الذي لا يجد خيارا يير التسليم هذلك

 الإتساع: الفرع الثاني

، لكن هذا لا يعني أن النظام العام دورا مهمام العام وتطوره يعد دور المشر  في هيان النظا

مقصور على المشر  وحده، هل يتعداه الى النظام الاجتماعي والتقاليد والمبادئ العامة والدينية 

، فكرة النظام العام لا يمكن حصرها في النص القانونيفحسب كل مجتمع وما يتقبل  القضاء، 

 . وليست من صنع المشر  وحده

ام العام على أساس يد النظدولكن هناك من يرى أن القانون هو من ل  القدرة على تح

التشريعية، هل هو نتاج تقاليد  الحرية، لكن النظام العام لا يعد نتاج النصوص الجزاء وتقييد

أعرا  وفلسفة وآداب عامة سابقة، وهذا ما يبرز أن النظام العام يسري من روح القانون والقيم و 

                                                             
 .12-12 صص   سابق،مرجع أعمر جلطي،  (1



 ماهية الضبط الإداري الحديث                                    :                       الفصل الأول  

 17 

 ام العام يستغر  النص القانوني لمالنظافالتقاليد، عليها المجتمع والأعرا  و دود التي يعيش والح

 .(1)يعرف  من تطور ومرونة

 المرونة والتطور : الفرع الثالث

والتي لا تتفق مع  ،(2)تعد صفة المرونة والتطور نابعة من طبيعة النظام العام في حد ذات 

ستبعدت بعض الدول في قوانينها النص على التصرفات اث إستقرار النصوص التشريعية، بحي

إن تفسير  :ستاذ عبد الرزا  السنهوري بقول عبر عن ذلك الأ قدف .المالية المخالفة للآداب والنظام

ن القاضي للقانون يجب أن يكون ملائما لروح عصره، فالقاضي في هذه الدائرة يكاد أن يكو 

وضرورة خضو  الفاضي في تحديد ما يعتبر ، ه ونظم أمت عصر  مشرعا، ولكن  مشر  يتقيد بآداب

من النظام العام لرقابة محكمة النقض أو مجلس الدولة التي تراقب صحة الأحكام من النواحي 

 .(3) القانونية

، هتحديد مضمون المنازعات المعروضة علي وشذا كان القاضي هو الذي يتكفل عند نظر 

ن، يلاحظ أن القاضي عند قيام  هتحديد ما يعتبر من النظام العام لا فكرة النظام العام، هيد أن  يتعي

يضع معايير جامدة تبلور إحساس  ههذه الفكرة، وذلك حتى لا يقيد نفس  هها مقدما فيما يعرض 

ة ومتطورة علي  من منازعات في المستقبل، خصوصا وكما ذكرنا بأن فكرة النظام العام فكرة نسبي

 .(4)طبقا للتطورات التي تطرأ على المجتمع تتغير من زمن إلى آخر

                                                             
 .18-12، ص ص سابقمرجع أعمر جلطي،  (1
دار قنديل للنشر، الطبعة  دراسة مقارنة،: الضبط الإداري بين حماية الأمن وتقييد الحرياتأمين، زانا رسول محمد ( 2
 .22، ص 6100، الأردن، 0
، الجزء مصادر الإلتزام -نظرية الإلتزام بوجه عام: الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزا  أحمد السنهوري  (3
 .210، ص (ن.ت.ب)، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 0
، دار والفقه الإسلامي دراسة مقارنة في القانون الوضعي: سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري حسام مرسي، ( 4

 .022، ص ص 6100الفكر الجامعي، مصر، 
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فالنظام  ،ظمة لهذا التطور ليست واحدة في كل النبويجب علينا أن نلاحظ أن درجة الإستجا

العام في النظم الديمقراطية يعتبر أكقر إستجابة لدواعي التطور من نظيره في النظم الديكتاتورية، 

ح بالمشاركة الحقيقة في الحكم، ويسمح أحيانا والسبب في ذلك هو أن النظام الديمقراطي يسم

للقاضي القيام هدوره في هذا التطور، أما النظام الديكتاتوري فإن السلطة السياسية المطلقة نكون 

حريصة على أن تسخر لنفسها النظام القانوني وذلك من أجل حماية أوضاعها القانونية 

كما أن النظام  .نهاية إلى الوقو  في وج  التطورأدى هذا الأمر في الماعية والإقتصادية، و والإجت

الديكتاتوري لا يسمح للقاضي بأن يمارس دوره في تطوير النظام العام لأن الفاضي في ظل هذا 

 .(1)يعتبر سلطة مستقلة، وشنما يفرض علي  النظام الديكتاتوري خطا سياسيا مرسوما النظام لا

لأن هذا التحديد  صر النظام العام بشكل محدد،ترتيبا على ما تقدم نجد أن  من الصعوبة ح

لذا يقول عبد الرزا  السنهوري  ،وشن كان صحيحا بالنسبة لفترة معينة إلا أن  يخضع لتطور مستمر

لا نستطيع أن نحصر عناصر النظام العام في دائرة دون أخرى فهو بيء متغير، يضيق ": أن 

ة عامة، ولا توجد قاعدة ثاهتة تحدد النظام ويتسع حسب ما يعده الناس في حضارة معينة مصلح

العام  تحديدا مطلقا يتمابى مع كل زمان ومكان، لأن النظام العام بيء نسبي وكل ما نستطيع  

، وتطبيق هذا المعيار في حضارة معينة "المصلحة العامة"هو أن نضع معيارا مرنا يكون معيار 

 .(2)''يؤدي إلى نتائج يير التي تصل إليها حضارة أخرى 

 العمومية : الفرع الرابع

ة على النظام العام بعناصره يإن الغاية من إجراء الضبط الإداري هو المحافظة الجماع

القلاثة، مما قد يترتب علي  تقييد الحريات والأنشطة الفردية، وقد تكون هذه الجماعة في صورة 

                                                             
 .022، ص سابقمرجع حسام مرسي،  (1
 .626، ص 6106لأردن،  ، ا2 طبعةالدار الققافة للنشر، القانون الإداري، مصلح ممدوح الصرايرة،   ( 2
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أسباب التهديد أية صلة بط  لا ترب نيوقد يكون الشخص واحد لكن  يير مع ،أفراد يير معنيين

وشنما ينبعث الخطر من مصدره ليصيب ما يصادف ، والمصادفات وحدها هي التي تعين  خاصة

الشخص الذي يضار بمظاهر الإخلال، إذن فالشخص الذي يهدده إضطراب النظام العام يير 

 .(1)محدد

إذا أريد " :دوجي في ذلك قد إهتم الفقهاء بإهراز عمومية النظام العام، فقال الفقي  الفرنسيو 

ن تمارس في الطريق العام وهو مخصص بطبيعت  لمزاولة بعض مظاهرها أو في المحافل أللحرية 

فإن  من الضروري أن تخضع هذه الحرية لنظام ضبط محكم لا  العامة التي يتردد عليها الجمهور،

ضابطا يتج  إلى كفالة  يقصد كبت هذه الحرية وشنما تنظيمها، ومن ثم يعتبر كل تدهير تنظيمي

 .(2)"االنظام والسكينة والأمن في الطريق العام سائغا مشروع

وسمة العمومية سمة لصيقة وملازمة للنشاط لضبطي، وهذه السمة هي التي تبرر تدخل 

سلطات الضبط الإداري ومساسهم بالحريات العامة، من أجل حماية الجمهور أو مجموعة من 

 .(3)التهديد أو الخطر الذي قد يلحقهم الأفراد يير المعنيين من

 وسيلة لحماية الحريات : الفرع الخامس

ن تكون الحريات مطلقة، وشنما يتعين أحريات العامة و كفالتها لا يعني إن الإقرار بال

فالنظام العام لا يتعارض  ،تنظيمها للمحافظة على النظام العام لتصبح الحرية ذاتها ممكنة وعملية

وبدون التنظيم  ،وشنما يقدم لها إمكانية الوجود الواقعي التنظيم القانوني لا يخل بالحريةمع الحريات و 

 .قد يصبح الأمر فوضى

                                                             
 .22 ، صمرجع سابق، زانا رسول محمد امين (1
 .022 ص ،سابقمرجع  حسام مرسي،( 2
أطروحة الدكتوراه في  دراسة مقارنة، :ضبط الإداري في حماية جمال المدن، دور السجى محمد عباس الفاضلي (3

 .12 ، ص6102 ،جامعة البحرينعام، كلية الحقو ، تخصص قانون  الحقو ،
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وأظهر الفكر  ،وقد باعت المقاهلة هين الحرية والنظام العام يإعتبارهما متناقضين

عمالها والتذر  هها وذلك كرد فعل لإساءة إست لعداء لفكرة النظام العامالديمقراطي الحر الكقير من ا

 النظام ليس انتقاصا من الحرية والواقع أن. حاول التوفيق هين الحرية والنظام لكلقهر الحريات، ولذ

هل هو ضروري لممارستها، لأن الحرية تفترض التنظيم الذي يعتبر برطا ضروريا لممارستها، 

 .(1) قاص منهاهدار الحرية أو الإنتإ وعلى هذا الأساس فإن النظام العام لا يعني 

فإن النظام العام هدوره ليس مطلقا، فالنظام العام لا يبرر ولا  وشذا كانت الحرية ليست مطلقة

وهو المحافظة على  لطات الضبط لمجرد أن هدفها مشرو يضفي المشروعية على جميع أعمال س

إجراء ضبطي  النظام العام، إذ أن ثمة حدودا على السلطات الضبط مصدرها الحرية الفردية، فكل

ومعنى ذلك أن التنظيم الديمقراطي يسمح لسلطات  .(2)ليس ضروريا للمحافظة على النظام العام

الضبط بإتخاذ التداهير الضرورية للمحافظة على النظام العام ههد  نهائي هو كفالة الحرية 

نصر من ومن ثم فإن النظام العام ع ،ى فوضى أو امتياز للأقوياءالجميع، حتى لا تتحول إل

 .عناصر تعريف الحرية، وهذه الأخيرة هدورها عنصر في النظام العام

وفي هذا الإطار يرى عليان هوزيان أن فكرة النظام العام تحوي في مضمونها عناصر 

لحماية الحرية من جهة، وتحتوي أيضا على مقومات بقاء السلطة كحتمية إجتماعية من جهة 

م في الأخير قيدا عليهما معا، فالنظام العام يمقل قيدا على أخرى، بحيث تغدو فكرة النظام العا

كما يعتبر قيدا على عمل  ،ممارسة مختلف الحريات التعاقدية والمدنية والشخصية والسياسية

 .(3)العامة لتنظيم والتقييد تحقيقا للمصلحةالسلطة في ا

                                                             
 .82ص سابق، مرجع هراهيم يامة، إ (1
الحريات والحقوق  الرقابة كضمانة لتحقيق الموازنة بين أعمال وتدابير الضبط الإداري وحماية" أحمد مبخوتة، (2

 .022، ص 6102المركز الجامعي تيسيمسيلت، ، 02 العدددورية، ، مجلة المعيار ،"الأساسية
 .88 صسابق، مرجع ،  هراهيم يامةإ( 3
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  المطلب الثالث

 الحديث في الجزائرالضبط الإداري إنعكاسات فكرة 

الغرض الأساسي للضبط الإداري هو حماية النظام العام في المجتمع هواسطة سلطات  إن

ضبطية واسعة تملكها الإدارة، يمكن أن تشكل ممارستها خطورة على الحقو  والحريات، وهو ما 

يفرض تطور فكرة النظام العام حسب مقتضيات الحياة الإجتماعية، يير أن  قد يترتب عن  

 .ى ما يرتبط يها كأساس للتدخل، الذي قد يؤثر على طبيعة النظام العامإنعكاسات معينة عل

الأول يتضمن أثر النظام العام : وعلى هذا الاساس قسمت هذا المطلب الى ثلاث فرو 

الحديث في حياد سلطة الضبط الإداري في الجزائر، أما القاني فيتضمن دور النظام العام الحديث 

ى تدخل سلطة الضبط الإداري، أما القالث فيتضمن أهم مجالات في إصباغ طبيعة السياسية عل

 .الحديثط الإداري الضب

 أثر النظام العام الحديث في حياد سلطة الضبط الإداري في الجزائر : الفرع الأول

تعتبر سلطة الضبط سلطة محايدة، تهد  إلى وقاية النظام العام في المجتمع هوسائل القهر 

طار مبدأ الشرعية، وبالتالي تخضع لرقابة القضاء لأن  يمقل التأصيل في ظل القانون وضمن إ

القانوني الصحيح والسليم لطبيعة الضبط الإداري، وترجع ضرورة وظيفة الضبط الإداري إلى 

حماية الأوضا  الرتيبة في المجتمع من أي خلل ولا تصطبغ بالصبغة السياسية إلا في الأحوال 

عام في المجتمع هنظام الحكم، وبهذا القيد لا تتفاوت المجتمعات في فهم التي يرتبط فيها النظام ال

مدلول هذا النظام ومرامي ، فهو نظام يراد ب  حماية الجتمع من التهديد بالإخلال ب  بأي وج  من 

أو المساس بالصحة العامة التي  ي، وذلك هتعكير السكينة العامةوجوه العنف والعدوان الماد

السلطة العامة التي تمكنها من  من خلال وسيلة ،هين أفراد المجتمعا فيما يحرص على حمايته
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التصر  بإستخدام القوة اللازمة لضمان استقرار النظام العام، وبالتالي فطبيعة النظام العام مركزة 

 .(1)أساسا على الغاية من النشاط الضبطي

ون بمنأى عن الإرتباط  وذهب الدكتور محمود سعد الدين الى ان سلطة الضبط يجب أن تك

فضلا عن أن  لا يصح تفسير السكينة العامة على أنها ، فلسفات عقائدية أو بقيم سياسية معينةب

فهم وقاية النظام العام على أنها حماية لنظام سياسي تحماية لسكينة الحاكمين، ولا ينبغي أن 

 .(2) لجماعةمعين، أو مصالح طائفية معينة أو مصالح حزبية متميزة عن مصلحة ا

دور النظام العام الحديث في إصباغ طبيعة السياسية على تدخل سلطة الضبط : الفرع الثاني

 الإداري 

 :حماية نظام الحكم في إطارحدين إن للنظام العام 

 الحد الأول :أولا

أوج  العنف والقوة والعدوان المادي،  اتقاء، ويتمقل في ا الحد تكاد تتفق المجتمعات علي هذ

لا تختلف في  عن أن المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة أمر  فضلا

 .المجتمعات

  الحد الثاني :ثانيا

 أو ةص  حماية أوضا  الحكم الخابقصد ، وييتعلق بحماية السلطة في المجتمع وهو

 ة الحماية،، وهذا الحد تتفاوت في  المجتمعات من حيث درجأوضا  طوائف حكم معينة في الحكم

                                                             
، 0 طبعة، النية، مكتبة الوفاء القانو رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري ، دلشاد معرو  علي (1

 .21-21ص  ص ،6102 مصر،
 .68ص ، ، مرجع سابقعبد الرؤو  هابم بسيوني (2
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، في حين أنها على الحريات هدعوى الأمن والنظامويبدو ذلك هوضوح في القيود التي تفرض 

 .(1)تنصر  الى حماية نظام الحكم

 أهم مجالات النظام العام الحديث في الجزائر: الفرع الثالث

 يمكن أن نذكر، جديدةمجالات  ليشمل مجالات توسع لى إأدى تطور مفهوم النظام العام 

 :على سبيل مقالمنها 

 الحديث في مجال البيئة  الضبط الإداري : أولا

تعد حماية النظام العام البيئي في المجتمع من هين الأيراض الأساسية لسلطات الضبط 

الإداري، فليس لهذه الأخيرة استخدام سلطاتها لتحقيق أهدا  أخرى يير ذلك وشن تعلق بالصالح 

صة لا يجوز ضة، ذلك أن أهدا  الضبط الإداري هي أهدا  مخصالعام في جوانب  المادية المح

وذلك طبقا  ،هدا  لأخرى مشروعةأ وأن تتخذ منها سترا وذريعة للتوصل إلى  ل دارة أن تخرج عنها

 .أو إحدى القواعد التي تحكم النشاط الإداري  لقاعدة تخصيص الأهدا 

  من أساس لتدخل سلطة الضبط وترجع أهمية هذه الفكرة الحيوية وضرورتها إلى ما تمقل

الإداري لوقاية المجتمع وتحقيق أمن  وسكينت  من جهة، كما أنها تمقل السند الأساسي والشرعي 

لتلبية حاجة المجتمع للاستقرار والسلام الإجتماعي والهدوء، ذلك أنها تخول لسلطات الضبط 

رسة حقوق  وحريات  والحفاظ على الإداري تنظيم نشاط الأفراد في المجتمع بما يسمح للجميع بمما

تطلع  ية الصحة العامة والسكينة العامةفبعد النضال من أجل حما. قيم المجتمع من جهة أخرى 

ن بيو  الفوضى في جماليات المكان يؤدي ذلك أالشوار  ورونقها،  الأفراد ل هتمام بحماية جماليات

التمتع لأماكن العامة مصدرا للبهجة و ن اإلى الضيق والاضطراب وتوتر الأعصاب هدلا من أن تكو 

                                                             
 .018-012، ص ص قبسامرجع  ،حسام مرسي (1
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ا  فإن بعض الفقهاء لم يترددوا في وضع جماليات الأماكن العامة في نط ومن ثم ،بجمال الطبيعة

 .(1)الذي يجب على سلطات الضبط الإداري صيانت  مفهوم النظام العام

 الحديث في مجال البناء والتعمير  الضبط الإداري : ثانيا

ص عديدة تتصل لذلك صدرت نصو و مير علاقة كبيرة هتلوث البيئة لنظام البناء والتع

تصريف المياه ، التهويىة ، النصوص المتعلقة بالحد الأدنى لسعة الغر ها تلك بمكافحة التلوث، من

نسب ، تفريغ القمامة ومستودعاتها، الروائح الكريهة منع تلوث الهواء،، ببكة المجاري  ،المستعملة

 بعد الحصول على كما أن  لا يجوز إقامة المباني بصفة عامة إلا. (2)راءالبناء والمساحات الخض

مقل القواعد المتعلقة بالمسافات  ،في  كافة القواعد ذات الصة بالبناء والتعمير ىتراعترخيص 

 .(3)والأحجام والمنظر العام للبناء وتجانس  مع الوسط والمحيط

 الخطرة الحديث في مجال المنشآت الضبط الإداري : ثالثا

المنشآت الخطيرة هي منشآت صناعية أو تجارية تسبب مخاطر أو مضايقات فيما هتعلق 

بالأمن العام أو الصحة العامة أو راحة الجيران، مما يستدعي خضوعها لرقابة خاصة من جانب 

منع مخاطرها أو مضايقاتها، التي أهمها خطر الانفجار والحريق والدخان والغبار لالضبط الخاص 

 .(4)لروائح الكريهة والضجيج وتلويث المياهوا

                                                             
إلكترونية  ،مجلة الفق  والقانون  ،"ظة على النظام البيئيلترخيص الإداري ودوره في المحافا"، كمال محمد الأمين( 1

 .21 ، ص6106، المغرب، 16 العدد ،بهرية
، 0ودار الققافة للنشر والتوزيع، الطبعة  ة، دار العالميالقانون الإداري الوجيز في مطلق الذنيبات،  محمد جمال(2

 .026، ص 6111الأردن، 
  .021، ص مرجع نفسهال (3
رسالة ماجستير في القانون الإداري، تخصص قانون ، آليات الضبط الإداري في التشريع الجزائري  ،كمال معيفي( 4

 .22 ، ص6100-6101عة باتنة، الجزائر، جام ،، كلية الحقو  والعلوم السياسيةإداري وشدارة عامة



 ماهية الضبط الإداري الحديث                                    :                       الفصل الأول  

 25 

ولقد عر  المرسوم التنفيذي الخاص بالتنظيم المطبق على المنشآت المصنفة والمحدد 

كل منشآة صناعية أو تجارية تسبب المخاطر أو مضايقات في ما يتعلق بالأمن : لقائمتها، بأنها

ضوعها لرقابة خاصة ههد  منع العام والصحة والنظافة العمومية أو البيئة مما يستدعي خ

وتستطيع هيئات  نفجار والدخان والحريق والروائحمخاطرها أو مضايقتها والتي أهمها خطر الإ

الضبط الإداري المختصة إقتراح إلغاء ترخيص أي منشأة أو وقف نشاطها مؤقتا، إذا قدرت أنن 

 .(1)بقاء نشاطها يسبب أضرار هيئية لايمكن السيطرة عليها

 الحديث في مجال التراث الثقافي الضبط الإداري : رابعا

حضارية للمجتمع طبقا ويتمقل في الحفاظ على الطابع التاريخي الذي يعكس الخصوصية ال

في إطار حماية التراث المعماري )): أن  التي تنص علىمن قانون البلدية و  002 لنص المادة

والمحافظة على التراث الثقافي وحمايته وطبقا للتشريع المعمول بهما المتعلق بالسكن والتعمير 

تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة للمحافظة وحماية الأملاك العقارية الثقافية 

 .(2)((والحماية والحفاظ على إنسجام الهندسي للتجمعات السكنية

 

 

 

 

                                                             
التنظيم لق بيتع، 6112 ايم 10: ، المؤرخ في082 -12التنفيذي رقم من المرسوم  12و 02، 16 المواد (1
، أنظر 6112 ونيوي 2: المؤرخة في ،12الجريدة الرسمية، العدد  ،البيئة طبق على المؤسسات المصنفة لحمايةمال

، مذكرة ماجستير لحماية البيئة في التشريع الجزئري ة على المنشآت المصنف الرقابة الإداريةلياس هوكاري، : أيضا
  .00، ص 6102-6102، 0لية الحقو ، جامعة الجزائرفر  قانون البيئة والعمران، كفي الحقو ، 

2)
 .، المتعلق بالبلدية00-01من القانون رقم  002المادة  
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  المبحث الثاني

 الحديث الضبط الإداري تطبيقات  

يعر  من وسائل الإدارة لممارسة نشاطها مهما كان مجال ، و يعد الضبط الإداري وسيلة 

مجموعة الإجراءات والقواعد التي تفرضها السلطة الإدارية المختصة على الأفراد، لتنظم هها   أنب

 .مجتمعووقاية النشاطهم وتحدد مجالات  وتفيد حرياتهم في حدود القانون بقصد حماية النظام العام 

. الدولة لتدختعكس  جديدة عناصر للتبم العام النظام فكرةسعت تا الدولة لخلتدونتيجة 

لدراسة ثلاثة تطبيقات سبب توافر المادة  ومحاولة ل لمام بجميع المجالات خصصنا هذا المبحث

 الضهط في مستجد فكهد الهيئة حمايةالعلمية ووارتباطها ايضا بمجالات أخرى، تتمقل في 

 حماية بالإضافة إلى  ،(المطلب الأول) الطهيعية الهيئة أو الإنسان هيئةكانت  سواء الإداري

 (.القالث المطلب)حماية التراث الققافي و، (القاني المطلب)ن العمرا

 المطلب الأول

 الضبط البيئي 

في تشريع واحد إذ أن  مجموعة متفرقة  اأو مقنن اإن قانون حماية البيئة ليس قانونا موحد

تعلق بالصحة العامة ي منها ما ،فرو  المستحدثة للقانون الإداري من القوانين والتي تدخل ضمن ال

مع الفرو  التقليدية للقانون الإداري  وتتحد ،النظافة العامة وكل ما يتعلق بالتنمية المستدامة وأ

ويعد الضبط البيئي من هين  ،ما لها من امتيازات وما عليها من واجباتبلتجسد السلطة العامة 

كفلها القانون للحد من الإنتهاكات البيئية على إختلا  أنواعها، ومن التي الحديقة  الآليات القانونية

هذا المنطلق سنعالج في هذا المطلب تعريف الضبط البيئي في الفر  الأول، وحماية الأنظمة 

 .البيئية الخاصة في الفر  القاني
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 تعريف الضبط البيئي     : الفرع الأول

ة المحافظة على البيئة وهذا ما يظهر من خلال دسترة الحق أدرك المشر  الجزائري أهمي

غلب على ف م كل ما يحفظ عناصر البيئةيير أن  لم يستعد تشريعيا في تنظي ،(1)في هيئة سليمة

تشريعات البيئية تركيزها العام على وقاية وحماية المحيط الجوي والمياه والغابات والصحة ال

 . (2)والنفايات والضجيج

جوان  08: قانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المؤرخ فيللوطبقا 

أهدا  حماية  مجرد نص على هلتعريفا دقيقا للبيئة  نجد أن المشر  الجزائري لم يعطي، 6111

 .(4)، فيما تضمن كذلك مكونات البيئة(3)البيئة

يئي، فإن  يمكن استنباط  وبالريم من عدم وجود تعريف قانوني واضح للبيئة وللضبط الب

أنظمة قانونية خاصة  02الذي أنشأ بموجب المادة  01-11 رقم من خلال مواد القانون 

وهكذا تخضع مخططات التهيئة )) :التي جاء فيها بالمؤسسات المصنفة والمجالات المحمية

لى إعتبار أن والتعمير في معظم مدن العالم إلى إحترام المقاييس البيئية في التنمية الحضرية، ع

مستقبل الحياة في المدن وإستمرارها مرتبط أساسا بتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الحضري 

 . ((والإقتصادي ومقتضيات حماية البيئة والمحافظة على إطار معيشي مناسب للسكان

                                                             
، الجريدة الدستوري المتضمن التعديل ، 6102مارس  2 :، المؤرخ في10-02من القانون رقم  22المادة  (1

 .6102 مارس 2 :، المؤرخة في02 العدد ،الرسمية
مجلة البحوث العلمية  ،''سلطة الضبط الإداري في مجال حماية النظام العام البيئي'' ان عليان،أحمد عمري وبوزي (2

 .2، ص 6102، جامعة تيارت، 8ة، العدد دوري، في التشريعات البيئية
متضمن قانون حماية البيئة في إطار ، 6111جويلية  08: ، المؤرخ في01-11رقم  ن من القانو  6المادة  (3

 .6111جويلية  61 :، المؤرخة في21العدد  الجريدة الرسمية،تدامة، المس ةالتنمي
تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية )) :على أن  01-11من القانون رقم  2/2تنص المادة  (4

د، وكذا الأماكن كالهواء والجو والماء والأرض والنبات بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموار 
 ((.والمناظر والمعالم الطبيعية
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خصوصا أمام الإنفتاح  لى الإستنجاد بفكرة الضبط البيئيوقد لجأ الفق  والقضاء إ

مما يستوجب دراسة مدى تأثير المشكلات البيئية في رفاهية المجتمع والتنمية  ،ديالإقتصا

الإقتصادية للدول بصفة عامة، ذلك أن الضغط المتزايد والمتسار  والإستهلاك المفرط للموارد 

وهذا ما ظهر من خلال المرسوم  ،(1)الطبيعية يحملان أخطار تهدد صحة الإنسان ورفاهيت 

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفية المصادقة على دراسة وموجز التأثير  022-12التنفيذي رقم 

دراسة أو موجز التأثير  ى على ضرورة أن يتضمن محتو  من  12البيئة، حيث نصت المادة  على

المعد على أساس حجم المشرو  والآثار المتوقعة على البيئة، على أن يتم فتح تحقيق عومي بعد 

 .(2)من نفس المرسوم 18دراسة المشرو  المزمع إنجازه المادة  الفحص الأولي وقبول

ويقصد بقواعد الضبط البيئي في مجال حماية البيئة مجموعة القواعد التي تعتبر قيودا على 

ظيفة من و ": هو إذا فالضبط الإداري ، الحق في التصر  الوارد على إحدى المكونات البيئة

وقائية تنظم بموجبها  (تنظيمية وفردية) وشصدار قرارات وظائف الإدارة، تقوم بإتخاذ إجراءات

 ماك. "ممارسة الحريات ههد  حماية النظام العام البيئي في المجتمع في حالات وبروط معينة

أن  كل ما يستهد  ب  المحافظة على النظام العام بعناصره بتعريف الضبط الإداري البيئي  يمكن

فرزها أالجديدة التي  العناصرإضافة إلى  ،عامةوصحة  عامة، عام، سكينةالتقليدية من أمن 

التطور العلمي والتكنولوجي الحديث وهي الحفاظ وحماية البيئة من التلوث والمحافظة على جمالية 

مجموعة التداهير الوقائية التي تقوم هها الجهات الإدارية لمنع الإضرار  أي أن  .(3)المدن للدولة

                                                             
 .2، ص سابقمرجع أحمد عمري وبوزيان عليان، ( 1
حتوى وكيفية المصادقة المحدد لمجال تطبيق وم، 6112ماي 08: ، المؤرخ في022-12المرسوم التنفيذي رقم  ( 2

 .6112اي م 66 :خة في، المؤر 12 الجريدة الرسمية، العددوموجز التأثير على البيئة، على دراسة 
ماجستير في الحقو ، فر  هيئات  مذكرة، قــانون ضبط وإدارة المخـــاطر البيئية: قــانون البيئــة ،أمين خليفة (3

 .62، ص 6102-6102 ، الجزائر،بجايةكلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة  ،عمومية وحوكمة
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وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية أو الردعية  ،التلوث والتدهور بالبيئة وحمايتها من أبكال

 .(1)ومن ثم تحقيق الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمجتمع

للحفاظ على المناسبة اتخاذ كافة التداهير الضرورية الإدارة ملزمة بوعلي  يمكن القول أن 

القيود التي تفرضها على الأبخاص راءات و عة الإجمجمو  عن طريقالبيئة في حال أي تعدي، 

 . البيئةالمعنية ب يةلقانونللنصوص الصيانة مختلف مكونات البيئة وفقا 

 خصائص قانون حماية البيئة: أولا

 : تتمقل خصائص قانون حماية البيئة فيما يلي

 :قانون حماية البيئة حديث النشأة -1

وشن  البيئية ى الريم من أن المشاكللالنشأة، وعيعتبر قانون حماية البيئة من القوانين حديقة 

إلا أن وجود  ،تساعها في الماضي عما هي علي  في العصر الحديثإكانت قد اختلفت من حيث 

 0202فالإهتمام بالبيئة هدأ منذ سنة  نصوص قانونية تعنى بحماية البيئة يعتبر أمرا حديث النشأة،

الدولية خصوصا مع إهرام معاهدة باريس، ومنذ عام هتنظيم مجاري المياه والأنهار والبحيرات 

ة أهرمت العديد من الإتفاقيات المنظمة لحقو  الصيد والرقابة الملاحية في الأنهار الدولي 0202

، إلا أن ميلاد قانون حماية البيئة يرجع إلى مشار  النصف (2)ومناطق المياه العذبة الحدودية

رام بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة، ونذكر القاني من القرن العشرين، حيث تم إه

الخاصة باتقاء تلويث مياه البحر من جراء  0822 لعام ية لندنعلى سبيل المقال إتفاق

                                                             
ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، فر  الدولة والمؤسسات  ، مذكرةالضبط البيئي في الجزائرمحمد يريبي،  (1

 .02، ص 6102-6101، 0العمومية، كلية الحقو ، جامعة الجزائر
مذكرة ماجستير في القانون العام، بعبة قانون  فعالية الضبط الإداري في حماية البيئة في الجزائر،مين نجار، أ( 2

 .82، ص 6102-6102، جامعة أم البواقي، الجزائر، ياسيةوالعلوم السالإدارة العامة، كلية الحقو  



 ماهية الضبط الإداري الحديث                                    :                       الفصل الأول  

 31 

 0821موسكو عام  واتفاقية 0821 من الإبعا  الذري لعام واتفاقية جنيف للحماية، (1)المحروقات

  .في الفضاء الخارجي أو تحت الماء او في البحارالخاصة بحظر تجارب الأسلحة النووية 

يير أن تلك المحاولات كانت محدودة الفعالية بالنظر إلى كونها كانت نسبية الأثر، حيث 

لم تكن الدول المنظمة إليها كقيرة العدد، بالإضافة إلى كون الإلتزامات التي تقررها لم تكن 

اية البيئة إلا بعد أن دعت الجمعية العامة للأمم واضحة، وعلي  لم ينتب  العالم إلى مشكلات حم

المتحدة إلى مؤتمر دولي لمناقشة الأخطار المحدقة هبيئة الإنسان، والذي انعقد فعلا بمدينة 

، حيث تمخض عن هذا المؤتمر 0826 جوان 02إلى  2استوكهولم بالسويد في الفترة من 

ربدا للعديد من الاتفاقيات الدولية م المبادئ والتوصيات كانت ولا تزالمجموعة مهمة من 

ومن هذا المنطلق إذا ما قارنا قانون حماية البيئة  ،والإقليمية لحماية البيئة في قطاعاتها المختلفة

 .(2)بفرو  القانون الأخرى يبدو حديث النشأة بالنسبة لها

 :قانون حماية البيئة ذو طابع فني -2

أن قواعده ذات طابع فني في صيايتها، حيث  من الخصائص المميزة لقانون حماية البيئة

أن دور النواحي الفنية والعلمية في صياية نصوص هذا القانون كبير بالمقارنة بغيره من فرو  

القانون الأخرى، فقواعد قانون حماية البيئة ينبغي أن تستوعب الحقائق العلمية والتقنية كالتعر  
                                                             

 -21صادقت الجزائر على إتفاقية لندن حول إتقاء تلوث مياه البحر من جراء المحروقات بموجب المرسوم رقم  (1
المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإتفاقية ، 0821سبتمبر  00: ، المؤرخ في122

 .0821سبتمبر  02: ، المؤرخة في22، الجريدة الرسمية، العدد مياه البحر بالوقود حة تلوثحول مكاف
، 6112أكتوبر  01: ، المؤرخ في162-12كما صادقت على التعديل الأخير بموجب المرسوم الرئاسي رقم  

 1991لزيتي لسنة التصديق على الإتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث ا المتضمن
 .6112أكتوبر  01: ، المؤرخة في22الجريدة الرسمية، العدد  ،1991 نوفمير 31 المحررة بلندن يوم

الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار  جمال واعلي،: ولتفصيل أكقر حول مضمون هذه الوثائق الدولية، أنظر
، جامعة تلمسان، والعلوم السياسيةالخاص، كلية الحقو   أطروحة دكتوراه في القانون  ،دراسة مقارنة: التلوث

 . 026، ص 6101-6118الجزائر، 
 .022ص لمرجع نفسه، ا (2
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ا وتأثيراتها الضارة على الإنسان ه، ووسائل انتقال(1)على ملوثات البيئة الطبيعية والصناعية

والحيوان والنبات، والوسائل الفنية المستخدمة في قياس درجة التلوث، أو السيطرة على مصادره، أو 

كما أنها تحاول المزج  .الحد منها، ورصد ملوثات البيئة وتحديد مستوياتها أو المعايير المسموح هها

لسلوك الذي ينبغي الحقائق العلمية البحتة المتعمقة بالبيئة، وذلك هرسم هين الأفكار القانونية وا

التزام  للتعامل مع عناصر البيئة والأنظمة الايكولوجية من حيث مواصفات  والحدود التي يمارس 

 .(2)فيها وحكم الخروج عليها

فاظ على يبدو الطابع الفني لقانون حماية البيئة أيضا في كون قواعده لا ترمي إلى الحو 

هل إلى وضع بعض القيود الفنية على قواعد قانونية أخرى موجودة في فرو  أخرى من  ،البيئة فقط

ة في كيفية تنفيذ وشعمال قانون حماية البيئ يمكن أن نلمس الجانب الفني فيو  .فرو  القانون 

قية مصدرها معاهدات القانونية الواردة في قواعده، فغالبية قواعد هذا القانون هي قواعد اتفا الأحكام

وبالتالي فإن تنفيذ هذه القواعد متروك لكل  ،أو إتفاقات مبرمة هين الدول بشأن الحفاظ على البيئة

هذا من جهة، ومن جهة   هي الصانعة للقانون والمخاطبة ب  والمنفذة ل مادامتدولة على حدا 

سلوك كل مما يجعل القانون أخرى فإن كل دولة رقيبة على ييرها من الدول في تنفيذ قواعد هذا 

 .(3)تفاقيةدولة خاضع للملاحظة والمراقبة لمتبادلة من الدول الأخرى الأطرا  في الا

 :قانون حماية البيئة ذو طابع تنظيمي آمر -3

تتوقف القيمة العملية لأي نظام قانوني على قواعد المسؤولية وفاعليتها، فهذه الأخيرة تشكل 

ى قواعده ويحقق لتماسك النظام القانوني في الواقع ويضفي الفاعلية ع لالعنصر الرئيسي الذي يكف

                                                             
 .26ص  سابق،مرجع كمال معيفي،  (1
، أطروحة دكتوراه في القانون العامفي تطوير القانون الدولي البيئي،  دور المنظمات الحكوميةبعشو  قويدر، ( 2

 .062 ص ،6102-6101الحقو  والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، كلية الحقو ، كلية 
 .88-82، ص ص سابقمرجع مين نجار، أ( 3
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الاستقرار لأحكام  ويوفر الأمن والطمأنينة لأبخاص ، فيترتب على عدم وجود عنصر المسؤولية 

 .في نظام قانوني ما الشك في طبيعت  القانونية

ش في  الإنسان والكائنات تنظيىم الوسط البيئي الذي يعيكان قانون حماية البيئة يعنى ه ولما

أن تكون قواعده آمرة بحيث لا يقوى  يلزم فإن طبيعيا أو صناعيا،  نالحية الأخرى سواء كا

تتجسد أساسا في حق كل   ، فهو يحمي مصالح وحقوقا مشتركةالمخاطبون بأحكام  على مخالفت

 .إنسان في هيئة نظيفة وصالحة وخالية من المشاكل والمخاطر

مسؤولية أو بالأحرى الطابع الآمر لقواعد قانون حماية البيئة في عنصر ويظهر عنصر ال

 : (1)أساسي يتمقل في الجزاءات المترتبة عمى مخالفة قواعده، حيث تتنو  هذه الجزاءات هين

حيث يرتب هذا القانون المسؤولية المدنية على الأعمال التي تسبب أضرار  :جزاءات المدنية -أ

لى الإنسان والممتلكات، وتتكفل قواعد القانون الداخلي في كل دولة هتنظيم هيئية تنعكس آثارها ع

 .الدولية الاتفاقاتالمسئولية والتعويض عن الأضرار البيئية مراعية في ذلك أحكام 

ترتب عن مخالفة قواعد قانون حماية البيئة والتي تشكل هدورها جريمة معاقبا ت: جزاءات جنائية -ب

كما أن الاتفاقيات الدولية التي تعالج تلوث البيئة ومكافحت   ،ظىم القانونية البيئيةعليها في يالبية الن

 . تحض على وضع العقوبات الرادعة في النظم الوطنية للدول المنضمة إليها

تترتب على المنشآت المخالفة لأحكم قانون البيئة مقل يلق المنشأة أو إلغاء : جزاءات إدارية -ج

 .رامة عليهاترخيصها أو توقيع ي

 :اية البيئة قانون متعدد المجالاتقانون حم -4

يعالج قانون حماية البيئة موضو  البيئة الذي يتسم هتشعب  وكقرة مجالات  وتنو  أسباب   

البيئي  هها القانون  المشكلات المقارة بخصوص  في الواقع، حيث يمكن إجمال المواضيع التي يهتم

                                                             
 .011، ص سابقمرجع مين نجار، أ( 1



 ماهية الضبط الإداري الحديث                                    :                       الفصل الأول  

 33 

وفير الحماية والاستخدام المعقول للقروات والأحياء البحرية، وحماية في منع تلوث المياه البحرية، ت

المحيط الجوي من التلوث، حماية النبات والغابات والحيوانات البرية، حماية المخلوقات الفريدة، 

 .(1)حماية البيئة المحيطة من التلوث

 : (2)إلى ()المشكلات البيئية 0826صنف إعلان استوكهولم لسنة  وقد

 . تلوث المياه والجو والكائنات الحية هدرجة خطيرة  -

 .بالتوازن الطبيعي للغلا  الجوي على نحو خطير ومكروه الإخلال -

 . واستنفاد الموارد التي لا يمكن الاستعاضة عنها تدمير -

ولاهد من الإبارة إلى أن التشريعات بصورة عامة تحوي كقيرا من نصوص الحماية البيئية 

إلى درجة القول أن حماية الحقو  البيئة قد تخطت حماية  عناصرها وفي مكوناتها، في ذاتها وفي

وضعت كقير من الاتفاقيات الخاصة بحماية فات والحيوان، نبال رعاية حقو   شملن لتلإنساحقو  ا

 . (3)بعض الأنوا  والفصائل من الإنقراض على البر وفي الهواء وتحت الماء

  :وانب دوليةقانون حماية البيئة به ج -5

اما من لكل دولة فحسب هل تلقى إهتم( الداخلي)البيئة مصلحة لا تهم المجتمع الوطني إن 

كل مشر  في إطار القانون الداخلي يسعى إلى حماية البيئة من  نإذا كاف المجتمع الدولي ككل،

لأيدي في المشكلات والمخاطر التي تحيط هها في دولت ، فإن المجتمع الدولي لىم يقف مكتو  ا

                                                             
 .011ص مرجع سابق، بعشو  قويدر، ( 1
)

 :تصنف المشكلات البيئية إلى 
على حجم الموارد الطبيعية يير المتجددة وعلى  وتتمقل في تلك الآثار السلبية لأنشطة الإنسان: مشكلات كمية -

 .معدلات نجدد الموارد الطبيعية المتجددة
وهي تلك المشكلات التي تؤثر على نوعية القدرات الطبيعية في الأنظمة البيئية المتسببة هذلك  :مشكلات نوعية -

 الأضرار مبابرة أو يير مبابرة

 .012 صمرجع سابق، بعشو  قويدر، ( 2
 .012 ص، جع نفسهالمر ( 3
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ونب  إلى خطورة المشكلات  ،وشنما سعى إلى حماية البيئة وشهتم هها مواجهة تلك المخاطر،

المحيطة هها وعمل على الوقاية منها ووضع الحلول لها، وذلك من خلال إضفاء مسحة دولية 

 .(1)على القواعد القانونية المتعلقة بحماية البيئة

 :من خلال هذه الطبيعة الدولية تظهرو 

غالبية الأنشطة التي تضر البيئة لا تقتصر ف: طبيعة النشاط الذي يؤثر سلبيا على البيئة -أ

 .آثارها على حدود الدولة التي حدثت فيها، وشنما تتعداها إلى دول أخرى 

ذلك أن المخاطر : الأشخاص الذين يمارسون نشاطا يؤثر بصورة سلبية على البيئة -ب

ر بالبيئة لا تصدر عن أبخاص القانون الداخلي المخاطبين والمشاكل التي تؤدي إلى الإضرا

بأحكام  فحسب، وشنما قد تصدر كذلك عن الأبخاص المخاطبين بأحكام القانون الدولي، مما أدى 

إلى دخول موضوعات دولية إلى تشريعات حماية البيئة الخاصة بكل دولة كموضو  المسؤولية 

ة ذات العنصر الأجنبي وما تقيره من مشكلات الإختصاص الدولية عن الأضرار البيئية، والمسؤولي

 .(2)القضائي الدولي وتناز  القوانين

فالمصلحة التي يحميها قانون البيئة  :طبيعة المصلحة التي تحميها قواعد قانون البيئة -ج

والمتمقلة في حماية البيئة من المشاكل والمخاطر التي تحيط هها، هي مصلحة مشتركة هين جميع 

 .(3)دول التي تعمل على حمايتها من خلال تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئةال

 

 

                                                             
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائرعبد المنعم هن أحمد، هن  (1

 .62، ص 6118-6112كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
 .62ص مرجع نفسه، ال( 2
 .012-011 ، ص صقمرجع ساب أمين نجار،( 3
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  :قانون حماية البيئة قانون التضامن والتعاون  -6

يدت فكرة حماية البيئة حقا من الحقو  الأساسية ل نسان التي اعتر  هها على الصعيد 

قانون حماية البيئة بأن  قانون الدولي والداخلي على حد السواء، الأمر الذي أدى إلى وصف هذا 

التضامن، في  يعكس بحق استجابة الرأي العام إلى ضرورة المضي قدما في طريق حماية البيئة 

. والحفاظ عليها كحق من حقو  البشرية، والتضامن أفرادا وبعوبا لحماية هذا الحق والحفاظ علي 

عاون الدولي، وهو الأمر الذي ركزت علي  لذا ينبغي وفقا ل لتزام الدولي بحماية البيئة ضرورة الت

نحن لا " تحت بعار 0826الذي وقع عام  إعلان استكهولمالدولية على يرار  الوثائقكقير من 

 0886دي جانيرو عام و مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والبيئة في ريو  ،"نملك إلا كرة أرضية واحدة

لجهود والتعاون المنسق هين جميع أهناء الذي دعى إلى توحيد ا، بمؤتمر الأرض  عر أو ما ي

 .(1)الجنس البشري لإنقاذ كوكب الأرض من أجل الأجيال القادمة

 عناصر البيئة محل الحماية القانونية: ثانيا

 ،ة التي أقر القانون حمايتهالاهد من هيان عناصر البيئ والضبط البيئيبعد أن عرفنا البيئة 

 :وهي

 :الهواء -1
ي المحيط بالأرض ويسمى علميا بالغلا  الغازي إذ يتكون من يازات ويمقل الغلا  الجو 

أساسية، وكل تغيير يطرأ على مكونات  يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بصورة سلبية على لديمومة 

 .(2)حياة الكائنات الحية حياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وهذا يتطلب حماية الهواء والجو

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  01-11 رقم قانون الفي نص علي  المشر  قد و 

                                                             
 .012-012، ص ص سابقمرجع  ،قويدرو  بعش( 1
تخصص  أطروحة دكتوراه في الحقو ،الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة،  ،عبد الغني حسونة (2

 . 02-02، ص ص 6101-6106 قانون أعمال، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر،
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حيث تضمن التداهير الخاصة بحماية الهواء في الفصل القاني الذي جاء بعنوان مقتضيات حماية 

 (.22-22 المواد) الهواء والجو من الباب القالث تحت عنوان مقتضيات حماية البيئة

 :الماء -2

ينتج من تفاعل ياز الأوكسجين مع ياز الهيدروجين ويتميز بخواص  مركب كيميائيهي 

سطح  من % 20كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعل  من مقومات حياة على الأرض، فهو يأخذ نسبة 

 06-12 رقم كما حرص من خلال القانون  ،(1)بعناية فائقةالجزائري المشر  الأرض، وقد تناول  

من   21إذ تنص المادة ، 01-11 رقم لمبادئ التي تضمنها القانون المتعلق بالمياه على تجسيد ا

المتعلق بحماية البيئة   11-13من القانون رقم  51 إلى 44طبقا لأحكام المواد )): ما يليعلى 

في إطار التنمية المستدامة، يجب حماية الأوساط البيئية المائي من كل أنواع التلوث التي من 

 .(2)((ياه وتضر بمختلف إستعمالاتهاشانها أن تمس بنوعية الم

 :التربة -1

 ،هي الطبقة التي تغطي صخور الأرض وسمكها يتراوح هين بضعة سنتمترات وعدة أمتار  

تتكون من مزيج من المواد المعدنية والعضوية والماء والهواء وهي من أهم مصادر القروة الطبيعية 

 01-11 رقم من القانون  28المادة  احمايته على قد أكدتو . (3)المتجددة ومقومات الكائنات الحية

 التيمن نفس القانون  0فقرة  26والمادة ، (4)البيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية 

تخاذ كافة الشروط والتدابير الخاصة للحماية البيئة المتخذة بمكافحة ا: ))تنص على ضرورة

                                                             
1)

 .00ص  بق،مرجع سامحمد يريبي،  

 2 :المؤرخة في ،21 العدد ،الجريدة الرسميةالمتعلق بالمياه،  ،6112أوت  2: المؤرخ في ،06-12رقم  القانون  (2
 .6112 سبتمبر

 .62 ، صمرجع سايق نجار، مينأ( 3
كون الأرض وباطن الأرض والثروات التي تحتوي عليها بصفتها موارد محدودة قابلة أو غير تت): )ء نصهاوجا( 4

 (.(جديد، محمية من كل أشكال التدهور أو التلوثقابلة للت
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للحرث والملوحة وتلوث الأرض ومواردها بالموارد التصحر والانجراف وضياع الأراضي القابلة 

 ((.الكيمياوية، أو كل مادة أخرى يمكن أن تحدث ضررا بالأرض في الأمدين القصير أو الطويل

 :التنوع الحيوي  -4 

ويقاس  ،مصطلح يطلق لوصف تعدد أنوا  الكائنات الحية الموجودة في النظام الإيكولوجي  

ة أوفي نظام إيكولوجي محدد مقدار أنوا  الكائنات الحية الموجودة التنو  الحيوي في منطقة معين

وجود التنو  الحيوي تنبع من أن كل نو  من الكائنات الحية يقوم هوظيفة محددة في  وأهمية .في 

فإن   ،نتيجة لعمليات الصيد التعسفيةاختفى أي نو  من الأنوا  الحيوانات فإذا  ،النظام الإيكولوجي

 .ل التوازن في النظام الإيكولوجي وحدوث العديد من الأضرار البيئيةيؤدي إلى اختلا

 :العناصر الوضعية الإصطناعية -2

الإجتماعية والمؤسسات تي يشيدها الإنسان ومن النظم تتشكل من البنية الأساسية المادية ال

نفسها ولكن يتدخل البيئة الاصطناعية أو البيئة المشيدة ما هي إلا البيئة الطبيعية فالتي أقامها، 

وعلي  فالبيئة الاصطناعية تعد هيان واقعي صاد   ،تطويع بعض مصادرها لخدمت لالإنسان 

 .(1)لطبيعة التفاعل هين الإنسان وبيئت 

 حماية الأنظمة البيئية الخاصة : الفرع الثاني

اط وفي جانب معين من أنوا  النش يقصد بالضبط البيئي صيانة النظام العام بأسلوب معين

وفي سبيل  .الذي يهد  من خلال  إلى تحقيق النظام العام البيئي لكن في نطا  محددو الفردي، 

د مهمة نستالمحافظة على الأخير أصدر المشر  الجزائري عدة قوانين تمكن من تحقيق أهداف ، و 

 .تنفيذها إلى جهات إدارية محددة
                                                             

، النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئةهلقاسم دايم،  :نظر أيضاأ.  02، ص مرجع سابقعبد الغني حسونة،  (1
-6111ية، جامعة تلمسان، الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقو ، تخصص قانون عام، كلية الحقو  والعلوم السياس

 .012ص ، 6112
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، (أولا) على البيئة ومواردها المحافظة ؛في نطاقين نذكرها وأبكال الضبط البيئي كقيرة

 .(ثانيا) ومكافحة التلوث

 المحافظة على البيئة ومواردها: أولا

يهد  هذا النو  من أنوا  الضبط إلى حماية بعض العناصر البيئية والمحافظة عليها من 

 عستمرارها، حيث إعتمد المشر  آلية ذات طاباكل ما من بأن  المساس هها أو هدوراتها الحياتية أو 

للتطبيق الإستقنائي لبعض قواعد البيئة التقنية ضمن مجالات  وقائي وهي آلية النطاقات الخاصة

محددة، لتشديد الرقابة على بعض الأنشطة أو منعها أو تنظيمها، فتلجأ الإدارة ضمن هذه 

 .(1)النطاقات إلى تطبيق قواعد ضبطية إستقنائية ومشددة

 :النطاقاتوفيما يلي عينة لأهم 

 :لمجالات المحمية، النباتات والحيواناتا -1

يرى الفق  أن المحميات الطبيعية هي مناطق طبيعية من الأرض أو البحر أو المسطحات 

تتمتع بالحماية القانونية للمحافظة على تنوعها الإحيائي الحيواني  ،المائية ذات حدود معينة

و جزء منها بخصائص أوتتميز كلها  ،هلكةوالنباتي من الإستغلال الجائر أو التغييرات الطبيعية الم

وتنو  إحيائي وجيوفيزيائي وجيولوجي كما تمقل جزء من الأساس المادي للطبيعة والحياة، وهي 

بمقابة مستود  دائم للموارد الإقتصادية أو الجمالية أو الحضارية بإعتبارها مهددة بالتدهور أو 

 .(2)معرضة ل نقراض

المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية  16-00 رقم ن من القانو  16وعرفت المادة 

تدعى بموجب هذا القانون مجالات محمية، إقليم كل أو )) :المستدامة، المجالات المحمية بأنها
                                                             

 .12، ص مرجع سابقأمين خليفة، ( 1
، دورية، الإسلامية ممجلة الأمير عبد القادر للعلو ، "المجالات المحمية في ظل التشريع الجزائر" حسينة يواس، (2

 .280، ص 6102، جامعة قسنطينة، 12العدد 
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جزء من بلدية أو بلديات وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية البحرية الخاضعة لأنظمة 

الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحرية  خاصة يحددها القانون من أجل حماية

منطقة   أنب فعرفت المجال المحمي 0فقرة  2المادة أما ، (1)((أو البحرية المعنية/والساحلية و

 .(2)مخصصة لحماية التنو  البيولوجي والموارد الطبيعية المشتركة

طر  الإدارة العمومية الذي يقدم من  ذه المجالات عن طريق طلب التصنيفويتم إنشاء ه

و الجماعات المحلية، أو أبخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص، إلى اللجنة الوطنية للمجالات أ

المحمية، متضمنا أهدا  التصنيف والفوائد المرجوه من ، التي تبدي هدورها الرأي حول إقتراح 

 .(3)وجدوى التصنيف، والموافقة على دراسات التنصنيف

عناية خاصة  ءختلف التشريعات البيئية على إيلاالبيولولوجية، تحرص م لأهميتها ونظرا

القيام بأي عمل من بأن  الإضرار بالتنو  الطبيعي،  مناطق، فيحظر داخل المجال المحميههذه ال

الفلاحية والغاهية أو تشوي  المجال المحمي من خلال منع الصيد والصيد البحري، والأنشطة 

يمكن الترخيص بأخذ عينات نباتية أو حيوانية للقيام بعض الأنشطة  تقناء، واسوييرها والصناعية

 .(4)البحقية، أو تحقيقا لغايات ذات أهمية وطنية

 :المناطق الجبلية الخاصة والموارد الغابية -2

إلى الأحراج الألمانية، أين كان يعتبر إستغلال  لبعض أصل فكرة التنمية المستدامةيرجع ا

الإقتصاد في هذه ، لكن أدى إزدهار "فرايبورغ"لأساسي لسكان الغابات بمدينة الأبجار المصدر ا

 HANS CARLرتفا  سعر الخشب، ما دفع بالمفكر الألمانياة الجبال و ريالمدينة إلى تع

                                                             
في إطار التنمية المستدامة،  المتعلق بالمجالات المحمية، 6100فبراير  02: ، المؤرخ في16-00 القانون رقم (1

 . 6100فبراير  62: ، المؤرخة في01الجريدة الرسمية، العدد 
  .، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة01-11رقم  نون اقالمن  0فقرة 2المادة  (2
 .نمية المستدامةلمحمية في إطار التالمتعلق بالمجالات ا، 16-00من القانون رقم  68 إلى 08 المواد من (4
 .12، ص مرجع سابقأمين خليفة، ( 4
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VONCARLOWITZ في كتاب  إلى التفكير في أسلوب جديد ل دارة الفعالة 0222 في عام ،

وتحميل الأجيال الحالية  الخشب بكميات كافية وبقمن معقول يروالعقلانية للغابات، من خلال توف

الأمر الذي  ،ضمانا لحق الأجيال المستقبلية في إستعلال  الإستغلال المفرط للمواد الأوليةمسؤولية 

يظهر أهمية الأيكولوجية والإقتصادية والإجتماعية للمناطق الجبلية والغاهية في حياة الأفراد 

 .(1)والمجتمعات

ولى القانون الجزائري حماية خاصة لهذه العناصر البيئية الحيوية، فلا يمكن التصر  أ وقد

تخراج المواد من ألأملاك الغاهية إلا من خلال اطات معينة كالبناء والتعرية وشسأو القيام هنش

جميع الأراضي  هي الغاباتأن عتبر ا تراخيص خاصة تصدر من الوزير المكلف بالغابات، حيث 

دية، ملزما الدولة بإتخاذ جميع بأنوا  ياهية على بكل تجمعات ياهية في حالة عا المغطاة

 . (2)رضرر أو تدهول وحمايتها من ك ية لكي تضمن دوام القروة الغاهيةإجراءات الحما

 :المياه -3

ائية، فمنها ما هو مخصص كرس المشر  الجزائري عدة تشريعات للمحافظة على القروة الم

يتضمن نصوصا قانونية ذات صلة بحماية الموارد المائية،   الج مواضيع أخرى لكن  ما يعومن لها

فأقر بإنشاء نطا  للحماية الكمية بالنسبة للطبقات المائية المستغلة بإفراط أو المهددة هذلك قصد 

ل حماية مواردها المائية، كما يمكن ل دارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم هتحديد منسوب إستغلا

أو إحداث تغييرات على  حفر ار أوآب، أو منع إنجاز أية (3)بعض نقاط الإستخراج أو توقيفها

المنشآت الموجودة بشكل من بان  رفع كمية المياه المستخرجة، كما تخضع لنظام التراخيص 

رد الإدارية كل أبغال تبديل أو إعادة تهيئة منشآت الري الموجودة من قبل الإدارة المكلفة بالموا
                                                             

 .12ص  ،مرجع نفسه( 1
 .12 ص مرجع سابق،أمين خليفة، ( 2
 .المتعلق بالمياه، 06-12من القانون  12المادة  (3
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خص المشر  بعض أماكن تجمع المياه بحماية قانونية خاصة كالمناطق الرطبة، التي و  .المائية

 .(1)يمكن تصنيفها ضمن المجالات المحمية وشخضاعها للنظام القانوني

 مكافحة التلوث: ثانيا

ترجع إلى إختلا  في مصادر  لأسباب كقيرة ،يد تعريف دقيق للتلوثليس من السهل تحد    

أن نذكر يمكن  ثحي ،وتزايدهاواختلافها تحديد أسباب التلوث  أخرى عدممن ناحية و ث التلو 

 :(2)منها

المواد الصلبة معلقة كدخان وعوادم السيارات، والأتربة وحبوب اللقاح ويبار القطن، وتربة  -

 . الأسمنت، وأتربة المبيدات الحشرية

أوكسيد الكربون أوكسيد النتروجين ثاني أكسيد  المواد الغازية أو أبخرة سامة وخانقة مقل الكلور، -

 .   الكبريت الأوزون 

 . الإبعاعات الذرية الطبيعية والصناعية -

 . البكتيريا والجراثيم والعفن الناتج عن تحلل النباتات والحيوانات الميتة والنفايات الأدمية -  

 :وبناءا على ما سبق يمكن تعريف التلوث من ناحيتين

 :ناحية الإصطلاحية تعريف من -1

لا تقدر الأنظمة  مكونات البيئة الحية ويير الحية ويقصد ب  كل تغير كمي أو كيفي في  

البيئية على إستيعاب  دون أن يختل إتزانها، والتغيير الكمي قد يكون هزيادة نسبة بعض المكونات 

لكيفي التغيير الحرائق، أما االطبيعية للبيئة كزيادة ثاني أكسيد الكربون عن نسبت  المعتادة نتيجة 

                                                             
 .، المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة16-00من القانون  02المادة  (1
 .61-08ص ص  ،مرجع سابقمحمد يريبي،  (2
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ت لآفايدات اكمهالطبيعية، لهيئية نظمة الأا نيهة عرصناعية يت كهارضافة مإ نمفينتج 

 .(1)بلأعبايدات امه، وعيةرازلا

 :تعريف القانوني للتلوث -2

ن التلويث هو إدخال الإنسان مبابرة أو فإوفقا لوثائق منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية 

والذي يستتبع نتائج ضارة على نحو يعرض الصحة  ،ابر لمواد أو لطاقة في البيئةبطريق يير مب

 وينال من قيم التمتع بالبيئة أو يعو   ،للخطر ويضر بالموارد الحيوية وبالنظم البيئية الإنسانية

 .(2)للوسط لإستخدمات الأخرى المشروطةا

النشاطات الإنسانية " :ون  أنوقد تضمنت وثائق مؤتمر استكهولم للبيئة تعريفا للتلوث مضم

وحينما  ،تؤدي حتما إلى إضافة مواد ومصادر للطاقة إلى البيئة على نحو متزايد يوما بعد يوم

تؤدي تلك المواد أو تلك الطاقة إلى تعريض صحة الإنسان ورفاهيت  وموارده للخطر أو يحتمل أن 

أما المشر  الجزائري فقد  .(3)"ثتؤدي إلى ذلك مبابر أو بطريق يير مبابرة فإن هذا هو التلو 

كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة، يتسبب فيه ): ) بأن 01-11 رقم عر  التلوث في القانون 

كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات الحيوان والهواء 

 .(4)((والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية

بيئة الحية ويير الحية، وهو تالي فالتلوث هو كل ما يؤثر سلبا على جميع عناصر الوبال

 :وهي أساسية، عناصرويتحقق هتوفر ثلاثة  ،بحدود جغرافية ولا هزمان ومكان معين يير مقيد

                                                             
مجلة  ،"التلوث البيئي والمسؤولية التقصيرية الناجمة عنه وكيفية التعويض عند هذا التلوث"أمين هن قردي، ( 1

 .1ص  ،6102، جامعة مستغانم، 2بر القانون العقاري والبيئة، العدد خ، مجلة سداسية، مبيئةلالقانون العقاري وا
 المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية ،"ادية الخاصة بمواجهة التلوث البيئيقتصالاالسياسات " ثامر علي النويران،( 2

 .016، ص 6102، جامعة الأيوط، 0، دورية، العدد والسياسية
 .021-018 ، ص صسابقمرجع دايم هلقاسم، ( 3
 .لبيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية ا ،01-11 رقم من القانون  2/2المادة  (4
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 .يإدخال مواد ملوثة في الوسط البيئ -

 .حدوث تغيرات ضارة تؤثر على العناصر البيئية -

 .إنسانأن يكون التلوث بفعل  -

 المطلب الثاني

 يــرانـــــــــــــــمــــعــبط الــــضــال 

الدولة إلى إيجاد جملة  ييعد الضبط الإداري في ميدان البناء والتعمير ضرورة أفرزها سع

ة، خاصة في ظل تطور هذه من القواعد القادرة على تقييد سلوكيات الأفراد داخل التجمعات العمراني

فظهرت  ،العوامل الإقتصادية والتحولات الإجتماعية هتأثيررقعتها  تسا االمدن و  وتزايد عدد الأخيرة

أكيدة إلى ضرورة إيجاد ضوابط تحد من الحريات والنشاطات الفردية العمرانية الحاجة عندئذ ماسة و 

 .(1)بالعشوائية وشيقار المصالح الشخصية وتناسي المصلحة العامة للجماعة تتسماالتي يالبا ما 

تبر موضو  الضبط الإداري العمراني وثيق الصلة بكل من الحرية والحق والنظام العام، ويع

فهو موضو  ذو أبعاد خطيرة على مستوى تنظيم الحركة العمرانية وكذا حقو  الأفراد في هذا 

المجال، فالسلطة الإدارية تتدخل عن طريق فرض تنظيم معين ووضع قيود على ممارسة الحرية 

 (.حق الفرد في التمتع بالملكية) ما يحرص علي  الإنسان التي هي أيلى

ونظرا لأهمية التنظيم في المجال العمراني وضرورت ، كان لاهد من تدخل المشر  الجزائري   

ند وهذا ما يفرض علينا الوقو  ع .(2)لإقرار مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة ههذا المجال

                                                             
، نصف سنوية، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، "الضبط الإداري العمراني بين القانون والواقع" زاد عواهد،بهر  (1

 .688، ص 6102، 0، جامعة باتنة 2العدد 
 .110ص المرجع نفسه، ( 2
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الفر  ) الضبط الإداري  لهذا النو  من مجالاتال ثم ،(الفر  الأول) تعريف الضبط الإداري العمراني

 .(القاني

 تعريف الضبط الإداري العمراني: الفرع الأول

مجال الضواهط في والتعمير مجموعة من القيود ل الإداري في مجاضبط الل يمث

ء والهنااحترام قواعد التعمير ل سلطة وصرامة في مجاكقر الإدارة أء وهذا لإعطا، ()العمران

ضبط الإداري فرع متخصص من الفالضبط العمراني  ،ءآليات المراقهة الإدارية للهنال ولتفعي

 .(1)وهو النظام العام للتعمير ،هحفظ النظام العام هطريقة وقائية في مفهوم القانون الإداري يهتم

في إقتناء ويقصد بقواعد النظام العام في مجال التعمير، مجموعة القواعد التي تعتبر قيودا 

الأوعية العقارية وفي البناء، حيث يجب تربيد إستعمال المساحات العقارية للبناء وألا يكون ذلك 

ومن هذا القبيل ابترط  .(2)المناظرات الفلاحية والمساحات الحساسة والمواقع و على حساب النشاط

 رقم معدل والمتمم بالقانون ، وال(3)المتعلق بالتهيئة والتعمير 68-81 رقمقانون العمران في الجزائر 

لا يخل ضارا بالإقتصاد الحضري وأالتعمير لا يكون ، أ6112 أوت 02 :المؤرخ في 12-12

 مع حماية المعالم الأثرية والتاريخية والققافية، وأن يكون يير  اكون متلائميبالتوازنات البيئية، وأن 

 .(4)ممةالمعدلة والمت 12طبقا لنص المادة  معرض للكوارث الطبيعية

                                                             
) ة لتحقيق الطبيعيمع الهيئة مر المستصراع  إضافات الإنسان في يميزها عليها ولب يغلتي الهيئة ا: صد بالعمرانيق

 .أهداف  ويايات  وتمتد من المسكن إلى المدينة
 .060ص  مرجع سابق،أعمر جلطي، ( 1
، 2 دورية، العدد ،جتماعيةمجلة القانونية والاال، "ةقواعد النظام العام العمراني في مجال حماية البيئ"، محمد هريكي (2

 .022، ص 6102جامعة الجلفة، 
، 26 العدد ،، الجريدة الرسميةالمتعلق بالتهيئة والتعمير ،0881 ديسمبر 0: ، المؤرخ في68-81القانون رقم ( 3

 .0881 ديسمبر  6: المؤرخة في
الوطني المؤتمر  ألقيت في مداخلةالنظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقية العقارية، عليان هوزيان، ( 4

 ،جامعة قاصدي مرباح ،6106 فيفري  62-62منظم يومي ال ،فاقالعقارية في الجزائر الواقع والآ الترقية :حول
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نشاط إداري ينطوي على تقييد الحريات الفردية لغاية ": ويعر  الضبط العمراني بكون 

صيانة النظام العام من كل تهديد وشخلال من جهة، وتنظيم عملية التوسع العمراني وبعض 

 المجالات الخاصة التي ترتبط بالمادة العمرانية من جهة أخرى، وهو ما يجيز للجهة الإدارية اتخاذ

مختلف الإجراءات والأساليب الضرورية، الكفيلة بضمان تحقيق الغايات المنشودة من النشاط 

فهو  ؛لذا يتسم الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير بازدواجية بعده. (1)"الضبطي العمراني

ضبط وقائي وتنظيمي، حيث يهد  بالدرجة الأولى إلى صيانة النظام العام في مفهوم  الواسع 

على رخصة ل تراط الحصوابل من خلا ،المتطور داخل التجمعات العمرانية ضد كل إخلالو 

 ديدوتح رعلاقة الإدارة هصاحب العقا يمتنظمن جهة، ومن جهة ثانية، الهدم  ذاء وكالهنا

أي تنظيم عملية التوسع السكاني على  ،ءوإحترامها للقيام هعملية الهناإتخاذها الواجب جراءات الإ

اني ههد  تلافي كل الآثار السلبية التي قد تنشأ عن التوسع العمراني الفوضوي على المجال العمر 

 نونمن القا 2نصت المادة وفي هذا الصدد . (2)حساب بعض المناطق ذات الخصوصيات المميزة

تهدف سياسة المدينة إلى )) :ما يلي علىالذي يتضمن القانون التوجيهي للمدينة  12-12 رقم

تقليص الفوارق بين : ت لا سيما تلك المتعلقة بالميادين الآتيةالتدخلا كلتوجيه وتنسيق 

التحكم في ، الصحية غيرعلى السكنات الهشة وء القضاعي، الإجتماوترقية التماسك ء الأحيا

                                                                                                                                                                                    

 رقم القانون من  6 والمادة. المتعلق بالتهيئة والتعمير ،68-81من القانون رقم  2المادة  :راجعو . 2ورقلة، ص 
الجريدة  ،المتعلق بالتهيئة والتعمير، 68-81للقانون المعدل والمتمم ، 6112 أوت 02 :المؤرخ في ،12-12

 .6112 أوت 02 :في ةالمؤرخ، 20 العدد الرسمية،
 .111، ص سابقمرجع   ،"الضبط الإداري العمراني هين القانون والواقع"اهد، بهرزاد عو  (1
2)

المحدد للقواعد العامة ، 0880ماي  62 :، المؤرخ في022-80 من المرسوم التنفيذي رقم 2إلى  6 من المواد 
 .0880جوان  0: في ة، المؤرخ62 عددال، يةالجريدة الرسم، والبناء للتهيئة والتعمير
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تدعيم الطرق والشبكات ، محاور المدينة وحولهال المرور داخكة وحرل والتنقل مخططات النق

 .(1)((...الكبرى وحماية السكانمن الأخطار  الوقاية، المختلفة

وقد أصدر المشر  الجزائري العديد من النصوص القانونية بغرض تنظيم العمران ومنح  

المتغيرات العديدة في  بسببلأهمية وضرورة التنظيم في المجال العمراني  وذلكالنسق الجمالي، 

ة إلى الخدمات الحضارية التركيبة الاجتماعية والزيادة الضخمة في عدد السكان وتزايد الحاج

المتطورة كما ونوعا، ومن ثم متابعة سير المرافق العامة والخدمات المحلية بانتظام وباضطراد مع 

 .  (2)التنسيق هين الجهات المعنية على حل مشاكلها أو التطلع على تطويرها وتحديقها

 مجالات الضبط الإداري العمراني : الثانيالفرع 

والتعمير إلى تحقيق يايات تتفق مع ء وضع قوانين خاصة هالهنال يهدف المبرع من خلا  

ء فيهدف الإبراف على عملية الهنا، أهدافا حديثة ل ل أهداف الضهط التقليدية هإعتهارها تبك

ومنح الرخص إلى ضمان المعايير المتطلهة لسلامة الأمن والصحة وضمان السكينة العامة 

جمالية ء إلى إضفاء للعقار وبروط الهنال تخدام الأمثسلايسهم تخطيط المهاني واكما  ،للأفراد

 .والحد من البناء الفوضوي السكني على المنبأة المعمارية والنمط 

 في مجال الترميم والبناء والهدم: أولا

من هين الحقوق التي تم  ()ءالدولة في تقييد حق الملكية هرخصة الهنال يعتهر تدخ

حترام قواعد لإلأن الضمان الأساسي بمفهوم  الواسع، العام تقريرها لتحقيق الحفاظ على النظام 

                                                             
 ،، الجريدة الرسميةتضمن القانون التوجيهي للمدينةمال، 6112فيفري  61 :المؤرخ في، 12-12القانون رقم ( 1

  .6112مارس  06 :، المؤرخة في02د العد
في  أطروحة دكتوراه  ،سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائري ، بهرزاد عواهد( 2

 .1، ص 6102-6102الجزائر،  تخصص قانون عام، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الحقو ،
 )طبيعيا أو )الحق للشخص  مقتضاهه منحتسلطة مختصة قانونا، ن ع ادراء ھي القرار الإداري الصنة البرخص

: أنظر. قواعد العمران حترمتالبدء في أعمال البناء التي يجب أن قائم قبل  اءنهر ييتغاء جديد أو نه إقامةه( معنويا
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على الترخيص الإداري الذي يمكن ل في برط الحصوء الهنال في تقييد أعمال العمران يتمث

هإعتهار ووالعمران، وقت ذات  على الهيئة فظة في الالمحاو، د من تلهية حاجياتهم المختلفةالأفرا

صورة لفرض  لفهي تمث، (1)ل العمرانيفي المجاعنصرا فعالا وهارزا ل تبكء رخصة الهنا

، وتوسيع أ م مهنى جديد أو القيام هترميء إنبامن يريب في كل وقيدا على  العمرانقواعد إحترام 

 .المعنويةالأبخاص الطهيعية وء على رخصة هنال ويتساوى في الحصو

رام البروط حتإيتحتم على المعني  ءارة للقرار المتعلق هرخصة الهناإصدار الإدل ولأج

القيود الإستبارة التي تلجأ هذه ومن هين ، اللازمةجراءات لإباوأن تلتزم الإدارة ، المحددة قانونا

حترام بإالقيام هتحريات من طرف جهة إدارية مختصة تتعلق ، ومنح الرخصةل إليها الإدارة قه

البروط منح الرخص مقيدة متى استوفى طالهها ل وتعد سلطة الإدارة في مجا ،مخطط التهيئة

 .القانونية

الحفاظ على اثها المعماري عن طريق الترميم وتسعى الدولة إلى الحفاظ على ترو

سن قوانين وإيجاد مؤسسات تقوم ههذه ل وذلك من خلا، والهندسةء في الهنال الأسلوب الأو

هذا الجانب في الحفاظ ل ويدخ. نباط يتسهب في تغيير النسيج العمراني القديمكل ومنع ، العملية

فعملية الترميم تعد عملية دقيقة على أساس حماية القيمة الجمالية نة، على الهوية العمرانية للمدي

                                                                                                                                                                                    

، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر ليات القانونية للحدالآكمال تكوابت، 
الزين : ولأكقر تفصيلا راجع. 82، ص 6118-6112تخصص قانون عقاري، كلية الحقو ، جامعة باتنة، الجزائر، 

، كلية الحقو ، جامعة 1، العدد مجلة المفكر، "الجزائري  إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع"عزري، 
 .6112بسكرة، 

المحدد لكيفيات تحضير شهادة ، 0880ماي  62 :، المؤرخ في022-80 من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة  (1
الجريدة  ،يم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكالتجزئة وشهادة التقس التعمير ورخصة

 .0880جوان 0: ، المؤرخة في62 العدد، الرسمية
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عتهار المهاني القديمة ثروة إوالتاريخية للمهنى لما ل  من أثر على إهراز الصورة الحقيقية وه

 . (1)ومسؤولية الحفاظ عليها تقع على الدولة عامة والإدارة خاصة، القادمةل للأجيا

ولا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم وفقا 

، سواء كانت البناية مصنفة أو في طريق التصنيف في قائمة الأملاك (2)للشروط التقنية والأمنية

ي تتوفر المناطق الت بالإضافة إلى ،(3)التاريخية أو المعمارية أو السياحية او الققافية أو الطبيعية

إما على مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والققافية وشما على مميزات ناجمة عن 

أو عندما تكون البناية آيلة للهدم سندا لبنايات  ،(4)موقعها  الجغرافي والمناخي والجيولوجي

 .المجاورة

 في مجال نظافة المدينة وتنظيم الخاص بها : ثانيا

النصوص القانونية إلى حماية المدينة من النفايات والهقايا وهذا ل خلا تسعى الإدارة من

، فمعظم هذه المخلفات ناتجة عن السكان والمصانع عادة؛ هأسلوب وقائي يعرف هتسيير النفايات

حماية المنظر الجمالي ل القرارات الضهطية تستطيع الإدارة تنظيم هذه العملية لأجل ومن خلا

 .على السكينة وخاصة الصحة العامة للمدينة وروائها والحفاظ

من اء وجمالها سو على تنظيم المدينةل كبير ؤثر هبكفهي ت، وهالنسهة للنفايات المنزلية

وتسييرها يهعد جمالية المدينة  وتنظيم هذه العملية، حيث طريقة الجمع أو طريقة التخلص منها

تراحات الأفراد في هذا قاإبراك الإدارة ل و هذا جليا من خلاويهد. ه ل عن أي مظهر يخ

                                                             
 .011-062 ص ص ،سابقمرجع  أعمر جلطي، (1
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير، 68-81من القانون رقم  21المادة ( 2
 دد لكيفيات تحضير بهادة التعمير ورخصة التجزئة وبهادةالمح، 022-80 من المرسوم التنفيذي رقم 20ة الماد( 3

 .ورخصة البناء وبهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك التقسيم
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير، 68-81من القانون رقم  21المادة ( 4
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ويهرز هذا  ،(1)المدينةلات المتخصصة وهذا لوضع مخطط يؤثر إيجاها على مظهر ل والوكاالمجا

ات إعداد ءوإجرالكيفيات المحدد  612-12رقم من المرسوم التنفيذي  2المادة ل من خلا

يعلق )) :لىنصت ع التي وما باههها ونبره ومراجعت  المخطط الهلدي لتسيير النفايات المنزلية

بمجرد إعداده ويوضع تحت ، مشروع المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها

وفي هذا ، الرأي فيهعليه وإبداء طلاع للإتصرف المواطنين في مقر البلدية لمدة شهر واحد 

ل مرقما ومؤشرا عليه لتسجيسجلا الصدد يتعين على البلدية أن تضع تحت تصرف المواطنين 

ل مع الأخذ هعين الإعتهار طهيعة النفايات وعدد المستخدمين في هذا المجا، (2)((المحتملةاء ر الآ

مع النفايات ل التعام كيفيةلك كذو جمعها،ل ت ووسائكباالمادية من مرل ائتهم والوسومؤهلا

ت هذا يساهم في تنظيم عملية جمع النفايا، كل وتقسيم المدينة إلى مناطق لتنظيم العملية وتحويلها

 .(3)هطريقة مضهوطة مما يحافظ على جمالية المدينة

مبروع كل فقد تم إلزام ، التي تعطي جمالا ورونقا للمدينةاء أما هالنسهة للمناطق الخضر

-12قانون رقم المن  62المادة  نصتء، بحيث في المدينة هالحفاظ على المناطق الخضراء هنا

بالأحكام التشريعية ل دون الإخلا)) :على أن  هاالمتعلق بالمساحات الخضراء وحمايتها وتنمين 12

إنتاج معماري أو عمراني بضرورة إقامة ل كل يجب أن يتضمن وأن يتكفل، في هذا المجا

 نعزائري ريم البعد لجن انو لقاا في الخضراءساحات لما ظىتحوبهذا  .(4)((راءمساحات خض

                                                             
1)

 .010 ص ،سابقمرجع  أعمر جلطي، 
 إعداد اتءوإجرا لكيفيات المحدد ،6112 جوان 11 :خ فيلمؤر ا، 612-12 رقم التنفيذي المرسوم من 2المادة ( 2

: في ةلمؤرخا ،21 العدد ،الجريدة الرسمية ،ونشره ومراجعته اشابهه المنزلية وما النفايات لتسيير البلدي المخطط
 .6112 جويلية 0
 .016ص  ،مرجع سابق أعمر جلطي، ( 3
الجريدة ، مينهانبالمساحات الخضراء وحمايتها وت المتعلق، 6112ماي  01: ، المؤرخ في12-12القانون رقم  (4

 .6112ماي  01 :في ةلمؤرخا ،10، العدد الرسمية
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للبيئة  الجماليم لعاالنظام ا نم  لمشر اها حيث يعتبر ،نيةنولقااية لحمابا لميةلعااييس المقاهقة مطا

وليس مجرد إجراءات ظرفية لتجميل المحيط، حيث نصت  يرلتعمت التهيئة واعملياصميم  نمو

المساحات مواقع  يؤخذ بعين الإعتبار تخصيص على أن الساهق ذكرهقانون المن  11المادة 

 .(1)يرالخضراء داخل المناطق الحضرية عند إعداد ومراجعة أدوات التعم

 الفوضويء البنافي مجال الحد من ظاهرة : ثالثا

تتأتى  ،زمانيالمتكاثرة فىىي بعدھا جوانب متناميىىىىة و متعددة الھي آفة  ظاھرة البناء الفوضوي 

بسبب و ، ()نتيجة تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة العمرانية هتشوي  النسيج العمراني

والتعمير، وذلك بالشرو  في إنجاز الأبغال والبناء دون الحصول مخالفة أحكام قانون البناء 

ا همما يترتب عن ،عد رخصة البناء بعد الحصول عليھاالمسبق على رخصة البناء أو مخالفة قوا 

عدم مطابقة الأبغال المنجزة مع المخططات التقنية المصاد  عليھا من قبل المصالح التقنية 

نونية مع عدم إتمام الأبغال وبقاء البناية في بكل وربة مفتوحة لاك الآجال القاستهوش ،المعنية

 . (2)طوالودائمة لسنوات 

دون إحترام للقواعىد  ،يقصد بالبناء الفوضوي ذلك النمط من البناء الىىىذي ينجىىىز أو أنجىىىزو 

سواء  ،روالمنظمة والضابطة للنشاط وحركة البناء والتعمي ية المفعولالتشريعية والتنظيمية السار 

بعىىدم الحصول على رخصة البناء المسبقة قبل الشرو  في عملية البناء أو بعدم إلتزام بأحكامھا 

                                                             
مجلة البحوث العلمية ، "وتطبيقاتها في التشريع الجزائري فكرة النظام العام الجمالي "عليان هوزيان و فتاك علي، (1

 .    62، ص 6102سياسية، جامعة تيارت، ، كلية الحقو  والعلوم ال0، العدد في الحقو  والعلوم السياسية
 ) يعر  النسيج العمراني حسب Marlin.P & Choay.F ذلك التغيير الفيزيائي للشكل المباني، وهو مكون : بأن

من مجموعة العناصر الفيزيائية التي تتناول من جهة الموقع، الشبكاتية، التقسيم النخصيصي، النسبة هين ماهو 
النسيج مصطفى مدوكي، . عد، الشكل والطراز المباني، والعلاقات الرابطة هينها من جهة أخرى مبني ويير مبني، الب

، 6102-6101، كلية العلوم والتكنولوجيا، جامعة بسكرة، (0)وربة العمران والتخطيط والتهيئة المجالية  ،العمراني
 .1ص 

 .06، ص مرجع سابق كمال تكوابت،  (2
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اء من هادة المطابقة بعد الانتبهأثنىىاء تنفيذ الأبغال أو بعدم الإمكانية القانونية الحصول على 

 :                                                           ضرورة علىوم المخالفة حتى لا يكون البناء الفوضوي يجب الحصول بالهوبمف ،الأبغال

 .  في حالة مبابرة وتنفيذ الأبغال، على رخصة البناء المسبقة -

 .اء من الأبغالهنتفي حالة الإ ،ادة المطىىىىىىىىىابقىىىىىىىىىىةىىىىىهعلى ب -

ما يخص مواد البناء المستعملة فھذا التعريف وشن كان لا يركز على الجوانب التقنية في

ومكىىان إختيار أرضية البناء والموقع الجغرافي للبناية من المدينة ونسيجها العمراني وييرھا من 

ثاره المتعددة، فإنى  يركز على وسائل آالمسائل التقنيىىىة العمرانية، ولا من حيث الجوانب الاجتماعية و 

لا بحسب وجود هذه الوسائل من ا هناية فوضوية أو هأنبقانونية محددة، إذ أن البناية تصنف 

فة في و ىىىادات العمرانيىىة المحددة والمعر هنونية تتمقل أساسا في الرخص والشا، وھذه الوسائل قاهعدم

  .(1)اهوالتعمير والمراسيم التطبيقية ل يئةهالت قوانين

على أراضي ء ن حيث الإستيلامء صورة لعدم إحترام رخص الهنال يمث البناء الفوضوي ف

هالتالي تعد على ملك ل ويمث، (*)الهندسية للمخططاتحترام إوعدم  لمن يقيم عليها كاليست مل

ألف هيت  211من كقر أء قد تم إحصاو .سيج العمراني لعدم وجود المطاهقةويغير من الن الغير

را ة العمران دوالتعمير وحمايل الإدارة في مجا وتلعب ،قصديري خاصة في المدن الكهرى

والذي يعد نباط وقائيا لحماية  ،من قرارات ضهطية وفق القانون والتنظيمعنها مهما لما يصدر 

 .(2)ت الفوضويةهناءاالنسيج العمراني والحد من ال

                                                             
 .00ص ، مرجع سابق كمال تكوابت،  (1
ة لأراضي التي يحوز صاحبها على عقد الملكية سلمت من طر  جماعة الإقليمية، والذي يمتلك ما بالنيسأ( *

. رخصة البناء تقوم في هذه الحالة المصالح المعنية هتسوية الوعاء لعقاري لهذه البناية بعد إتمام الإجراءات اللازمة
بنايات وإتمام ليحدد قواعد مطابقة ا، 6112جويلية  61: في ، المؤرخ02-12 رقم القانون من  12المادة : أنظر

   .6112أوت  1 :، المؤرخة في22العدد  ،الجريدة الرسميةإنجازها، 
 .012ص  ،سابقمرجع  أعمر جلطي، (2
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 المطلب الثالث

 يــافــثقــط الــبــضــال 

الحضارات خلفت  نتيجة ما  اهين الدول التي وهبها الله تراثا ثقافيا ثريا متنوع تعد الجزائر من    

 إلا أن  متحفا مفتوحا على الهواءنها تعتبر مختلفة، حيث أ ةعبر مراحل تاريخيعليها  تعاقبتالتي 

ومن . وفي الكقير من الأحيان يتعرض للكقير من الأخطار والتهديدات كالإهمال والسرقة والتهريب

عى الدولي لحماية التراث  ستقلال في المسالجزائر منذ السنوات الأولى ل أجل حمايت  إنخرطت

الققافي، من خلال مصادقتها على العديد من الإتفاقيات الدولية المهتمة بالتراث الققافي، أما على 

تعمل على التي فقد عملت الجزائر على خلق مجموعة من الوسائل والآليات  يالمستوى الداخل

 .                                            ةصلالالعديد من النصوص القانونية والتنظيمية ذات  وسن، حمايت 

ونظرا للأهمية القصوى التي يمقلها التراث الققافي فقد حاولت التطر  إلى مختلف زواياه، 

، مع تحديد المجال ثم تحديد طبيعت  في الفر  القاني، م  في الفر  الأولمن خلال ضبط  مفهو 

 .ة التراث الققافي في الفر  القالثداري في حمايالذي تتدخل في  سلطة الضبط الإ

 التراث الثقافي ممفهو : الفرع الأول

ظرو  تضافرت في إنجازها جملة من العلاقات والنتاج عملية تاريخية يعد التراث الققافي 

 .إلى هلد هلدمن  من أجمل ما خلف  التاريخ ووثق معالم الحياةو  ،عبر مختلف الفترات الزمنية
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 اث الثقافيالتر  تعريف: ولاأ

كل أنوا  المنقولات '': يقصد بالتراث الققافي أو الممتلكات الققافية في مفهومها العام

أهمية للتراث الققافي لشعب ما، مقل الجامعات والمتاحف ودور العبادة تمقل والعقارات التي 

تب التذكارية ومواقع الآثار وأماكن حفظ الأعمال الفنية والك والأضرحة الدينية والنصب

                  .(1)''والمحفوظات وما إلى ذلك

توضع ضمنها ة الوطنية و و ر يتجزأ من الق، تشكل جزءا لانوعهالآثار التاريخية مهما كان اف

جميع الأماكن أو الآثار أو الأبياء المنقولة التي يرجع عهدها إلى إحدى الفترات من تاريخ البلاد 

ناحية الوطنية من  ةلحاضر والتي تنطوي على مصلحمن عصر ما قبل التاريخ إلى العصر ا

 .(2)الأثريةالتاريخية أو الفنية أو 

 12-82قافي ضمن قانون خاص ب  هو القانون رقم الق التراث الجزائري  المشر   وقد عر 

لأمة في  يعد تراثا ثقافيا)) :أن  من  على 6 حيث نصت المادة ،المتعلق بحماية التراث الققافي

ون، جميع الممتلكات الثقافية العقارية والعقارات بالتخصيص، والمقاولة نلقامفهوم هذا ا

 ومعنويين طبيعيين لأشخاص المملوكة داخلها وفي الوطنية الأملاك عقارات أرض على الموجودة

 الوطنية والإقليمية الداخلية للمياه الجوفية الطبقات في كذلك والموجودة الخاص، للقانون  تابعين

 جزءا وتعد. هذا يومنا إلى التاريخ قبل ما عصر منذ المتعاقبة الحضارات مختلف نع الموروثة

 اجتماعية تفاعلات عن الناتجة المادية غير الثقافية الممتلكات أيضا للأمة الثقافي اث.التر من

 إلى الغابرة الأزمنة منذ نفسها عن تعرب تزال لا والتي العصور، عبر والجماعات الأفراد وإبداعات

                                                             
د مخبر أثر الإجتها ،مجلة الإجتهاد القضائي، "حماية القانونية للتراث المخطوط في الجزائر" ،سامية يتوجي (1

 .088، ص 6102، جامعة بسكرة، 02العدد  ،ئي على حركة التشريعالقضا
المتعلق بالحفريات وحماية الأماكن ، 0822ديسمبر  61: المؤرخ في ،620-22 رقممن الأمر  08المادة  (2

 .0822جانفي   61: المؤرخة في ،2العدد  ،الجريدة الرسمية والطبيعية، والنصب التاريخية
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خلف  الأجيال السالفة فهوم  البسيط على أن  خلاصة ما تعر  التراث بميوبالتالي  .(1)((هذا ومناي

 .الوطنية وأحد ركائز الهوية فهو ضرورة إنسانية ، أم معنويا سواء كان مادياللأجيال اللاحقة، 

 التراث الثقافي في الجزائر حماية تقنين: اثاني

تلك النصوص القانونية  ،التراث الققافي في الجزائرقصد بالمنظومة القانونية لحماية ي

والتي وردت في بكل ، المتضمنة ضبط المحافظة على التراث الققافي مهما كان تصنيف  وصيانت 

 .مراسيم تنفيذية وتنظيمية أوقوانين تشريعية  أوأوامر 

: فيخ المؤر ، 022 -26من خلال القانون رقم  مبابرة بعد الإستقلال قامت الجزائروقد 

هتمديد التشريع الفرنسي المتضمن حماية النصب التاريخية ضمن المقتضيات ، 0826 ديسمبر 10

فأصبحت منذ الاستقلال مديرية الفنون الجميلة والأماكن والنصب  ،يير المخالفة للسيادة الوطنية

 .وشدارة وزارة التربية الوطنيةالتاريخية تحت تسيير 

 620-22كان الأمر رقم  رخ التشريع الأثري للجزائأن أول نص قانوني في تارييير 

، ة، المتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والنصب التاريخية والطبيعي0822دسيمبر  61: المؤرخ في

 :ليلي  بعد ذلك عدد من النصوص القانونية المتممة مقل

الأبياء ذات هتصدير  المتعلق، 0828جوان  01: في، المؤرخ 26-28المرسوم التشريعي رقم  - 

 61: فيالمؤرخة  ،21 العدد ،الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والأثرية، الجريدة الرسمية

  .0828جوان 

ن إنشاء لجنة وزارية لشراء المتضم، 0828 ديسمبر 05: فيالمؤرخ  ،القرار الوزاري المشترك -

 .0828 ديسمبر 02: فيالمؤرخ ، 20 العدد ،، الجريدة الرسميةالفنية التحف

                                                             
 الجريدة الرسمية، العدد ،قافيالث التراث بحماية المتعلق ،0882 جوان 02: لمؤرخ في، ا12-82 القانون رقم (1

 .0882 جوان 02: المؤرخة في ،22
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المتعلق بمنح رخصة البحوث الاثرية ويتضمن أحكام  ،0821ماي  02: في القرار المؤرخ -

 ،الجريدة الرسمية، والإدارات المكلفة بمنح الرخص  ثريةبحاث الأالأ  وشجراءات وكيفيات تنفيذ

 .0821جوان  02 :المؤرخة في ،62 العدد

وحماية  متعلق بالحفريات، ال0820جوان  62: فيرخ المؤ ، 012-20 المرسوم التشريعي رقم -

 .0828جوان  11: فيالمؤرخ ، 62 العدد ،، الجريدة الرسميةوالطبيعية الأماكن والآثار التاريخية

المحدد لصلاحيات الولاية  ،0820ديسمبر 62 :فيالمؤرخ  ،126-20 لمرسوم التشريعي رقما -

ديسمبر  68 :في ةالمؤرخ، 26 عددال ،ريدة الرسميةالج، قطا  الققافة هما فيوشختصاص والبلدية

0820. 

 لوحظ نقص واضح وفراغ قانوني كبير في مضمون النصوص  0828 وشلى ياية سنة

للتراث  الخاصة بالممتلكات الققافية من حيث ضمانها الكافي للحماية القانونية  القانونية السابقة

المتعلق و  0882 جوان 02: المؤرخ في 12-82: القانون رقم إلى أن جاء ،الجزائرالققافي في 

قانون يهد  حصرا إلى التعريف بالتراث الققافي للأمة يعد أول والذي ، (1)الققافي التراثبحماية 

  .العامة لحمايت  والمحافظة علي  وتقمين الجزائرية وسن القواعد القانونية 

 :صدر لمقتضيات ا وتنفيذ

المتضمن تشكيل اللجنة ، 6110أفريل  61: فيلمؤرخ ا ،012-10 المرسوم التنفيذي رقم -

 ةالمؤرخ، 62 العدد ،الجريدة الرسمية ،الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الققافية وتنظيمها وعملها

 .6110أفريل  68 :في

                                                             
1 )

 .611-616 ص ص، مرجع سابق، سامية يتوجي 
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، المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الققافية ،6111 وتأ 01: القرار المؤرخ في -

من  1و 6ين ل المادتعد الذي. 6111 وتأ 01: في ةالمؤرخ، 20 العدد ،الرسمية الجريدة

 .012-10 المرسوم التنفيذي رقم

 المحدد لكيفيات الجرد العام ،6111سبتمبر  02: ، المؤرخ في100-11 المرسوم التنفيذي رقم -

 :في ةالمؤرخ، 22 العدد ،الجريدة الرسمية ،للممتلكات الققافية المحمية

المتعلق بممارسة الأعمال الفنية  166-11: إليها المراسيم التنفيذية القلاث المتتالية يضا 

المتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية  161-11، الخاصة بالممتلكات الققافية العقارية المحمية

المضمن كيفيات إعداد  162-11 ا،المحمية التابعة لها وشستصلاحه المواقع الأثرية والمناطق

، 6111أكتوير  12: لدائم لحفظ وشستصلاح القطاعات المحفوظة، المؤرخة جميعها فيمخطط ا

 .6111أكتوير  12: ، المؤرخة في21 الجريدة الرسمية، العدد

يذكر في ذات السيا ، أن النصوص القانونية المتعاقبة والمتعلقة بضبط قواعد التهيئة 

 .(1)طبيعية والآثار التاريخية وترميمهاوالتعمير قد تناولت بشكل أو بآخر حماية المواقع ال

 مقومات التراث الثقافي: ثانيا

لممتلكات الققافية ا: 12-82من القانون  1ية وفقا لنص المادة تشمل الممتلكات الققاف

 .الممتلكات الققافية يير المادية، الممتلكات الققافية المنقولة ،العقارية

 :الممتلكات الثقافية العقارية -1

لممتلكات الققافية العقارية في المعالم التاريخية، المواقع الأثرية، المجموعات تتمقل ا

المذكورة أدناه تبعا لطبيعتها  وتخضع هذه الممتلكات لأحد أنظمة الحماية .الحضرية أو الريفية

                                                             
 .612-612 ص ص، ، مرجع سابقسامية يتوجي( 1
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ستحداث في بكل الإ ،فالتصني ،التسجيل في قائمة الجرد الإضافي :تنتمي إلي   للصنف الذيو 

 .(1)فوظةقطاعات مح

  :المعالم التاريخية -أ

نشاء هندسي معماري منفرد أو مجمو  يقوم باهدا على حضارة معينة أو إتعر  بأنها أي 

والمعالم المعنية بالخصوص هي المنجزات المعمارية الكبرى،  .على تطور هام أو حادثة تاريخية

جمعات المعلمية الفخمة ذات والرسم، والنقش، والفن الزخرفي، والخط العربي، والمباني أو الم

، و هياكل عصر ما قبل التاريخ يأو الصناع يأو الزراع يأو المدن ي أو العسكر  يالطابع الدين

والكهو  واللوحات والرسوم الصخرية، والنصب  ،والمعالم الجنائزية أو المدافن، والمغارات

 ي،ى فى التاريخ الوطنر الكب لها صلة بالأحداث يالتذكارية، والهياكل أو العناصر المعزولة الت

 . (2)م611تخضع هذه المعالم إلى مجال رؤية لا يقل عن 

  :المواقع الأثرية -ب

وتشهد  ،تعر  المواقع الأثرية بأنها مساحات مبنية أو يير مبنية دونما وظيفة نشطة

مة من نسان أو هتفاعل  مع الطبيعة بما فى ذلك باطن الاراضي المتصلة هها، ولها قيبأعمال الإ

 ،نتروبولوجيةثنولوجية أو الأو الإأثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية الوجهة التاريخية أو الأ

 .(3)ثرية والحظائر الققافيةعلى الخصوص المواقع الأثرية بما فيها المحميات الأ اوالمقصود هه

تابعة لها لى مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التخضع هذه المواقع إو 

 .(4)ستصلاحهااو 

                                                             
 .الققافي التراث بحماية المتعلق ،12-82من القانون رقم  2 المادة( 1
 .الققافي التراث بحماية المتعلق ،12-82من القانون رقم  02المادة  (2
 .الققافي التراث بحماية المتعلق ،12-82من القانون رقم  62المادة ( 3
 .الققافي التراث بحماية المتعلق ،12-82من القانون رقم  11المادة  (4
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  :العقارية الحضرية أو الريفية -ج

القصبات  :تقام فى بكل قطاعات محفوظة المجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مقل

والمدن والقصور والقرى والمجمعات السكنية التقليدية المتميزة بغلبة المنطقة السكنية فيها و التى 

من  تقليدية عمارية و الجمالية، أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أوتكتسى، هتجانسها و وحدتها الم

 .(1)بأنها أن تبرز حمايتها وشصلاحها وشعادة تأهيلها وتقمينها

 :الممتلكات الثقافية المنقولة -2

  :يتشمل الممتلكات الققافية المنقولة على وج  الخصوص ما يأت

 .تحت الماءلبر و بحاث الأثرية فى االأناتج الاستكشافات و  -أ

    الأختام،الكتابات، والعملات، و خزفية، و المصنوعات الو  الأدوات،بياء العتيقة مقل الأ -ب

 .بقايا المدافنو  الأسلحة،لبسة التقليدية و الأوالحلي و 

 .العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية -ج

 .ثنولوجيةالأنتروبولوجية و المعدات الأ -د

   يجتماعتاريخ التطور الاققافية المتصلة بالدين وبتاريخ العلوم والتقنيات، و تلكات الالمم -ه

 .يلسياساو  يقتصادالاو 

 :همية الفنية مقللممتلكات ذات الأاوتشمل أيضا 

   .الرسوم المنجزة كاملة باليد على أية دعامة من أية مادة كانتاللوحات الزيتية و  -

    .الأصيل دا هل الفوتويرافية باعتبارها وسيلة الصور صلية والملصقات و الرسومات الأ -

لنقش من امواد مقل منتجات الفن التمقالي و صلية من جميع الالتركيبات الفنية الأالتجميعات و  -

 . وييرها الخشبو  اد مقل الزجاج والخز  والمعدنفى مو  يتحف الفن التطبيقجميع المواد، و 

                                                             
 .قافيالق التراث بحماية المتعلق ،12-82من القانون رقم  20المادة  (1
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همية المنشورات ذات الأ، والكتب والوثائق، و وعات طباعة استهلاليةالمطبالمخطوطات و  -

 . الخاصة

 . أو الطوابع البريدية( أوسمة و قطع نقدية)المسكوكات  -

لخرائط، يير ذلك من معدات رسم االخرائط و تسجيلات النصوص، و ذلك ربيف بما فى وثائق الأ -

ق التى تقرأ عن طريق الوثائالمسجلات السمعية، و فلام السينمائية، و الأالصور الفوتويرافية، و و 

  .(1)الآلة

 :الممتلكات الثقافية غير المادية -3

تعر  الممتلكات الققافية يير المادية بأنها مجموعة معار ، أو تصورات اجتماعية، أو 

، يمختلف ميادين التراث الققاف يمعرفة، أو مهارة، أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد ف

ويتعلق  .أبخاصويحوزها بخص أو مجموعة  رتباط بالهوية الققافية،ل  تمقل الدلالات الحقيقيةو 

التقليدية والشعبية،  ييانالأعلم الموسيقى العريقة، : مر بالميادين الآتية على الخصوصالأ

حتفالات الدينية، فنون الطبخ، الإيقاعات الحركية، الإفن الرقص و ، المسرح، الألحاننابيد، الأ

 الأمقال، الألغاز،، الأساطيرالحكم، الحكايات، القصص التاريخية،  شفوية،دهية الالتعاهير الأ

                     .(2)ةلعاب التقليديالأقوال المأثورة المواعظ، و لأا

 طبيعة القانونية للتراث الثقافيال: الفرع الثاني

من الأموال  يمقل جزءافهو يحظى تراث الققافي يإهتمام كبير وسعي جدي لحمايت  وتأمين ،  

والتي تهد  إلى تحقيق المصلحة العام للمجتمع، وهو  ة،أو خاص ةعام تالقيمة للدولة سواءا كان

 والعلمية لحضارة الإنسان وبخصيت ، ةلدراسة التاريخية ليعتبر مصدرا للذاكرة الجماعية، أو أدا 

                                                             
 .الققافي التراث بحماية المتعلق ،12-82من القانون رقم  21المادة ( 1
 .الققافي التراث بحماية المتعلق ،12-82من القانون رقم  22  المادة (2
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ماعية ومعرفة العناصر تجالققافية والا  والتعر  على محيط  السياسي والققافي والإطلا  على هيئت

 .عن الطبيعة القانونية ل ، وهذا ما يقودنا إلى الحديث (1)هويت  الققافيةالأساسية ل

 العامة  ةالتراث الثقافي يمثل المصلح: أولا

يعبر التراث الققافي عن مصالح الأمم وهو على إختلا  أنواع  وأبكال  مبعث فخر للأمم  

ومعان الدليل على العراقة والأصالة، والمعبر عن الهوية  وشعتزازها، فهو بما يحمل  من قيم

الوطنية، كما يمقل التراث الققافي صلة هين الماضي الأمم وحاضرها، ويسهم في صياية 

ويعتبر الركيزة الأساسية في إقتصاد العديد من الدول فهو المورد الأساسي الذي تقوم  ،مستقبلها

 .(2)الخصبة للبحث العلمي وشنماء المعلومات التاريخية حول  صناعة السياحة، وهو كذلك المادة

 معيارا لتقدمحمايت  وتأمين  بما يضمن بقاءه في إطار جعلت  يحظى بإهتمام كبير هذه أهميت  و  

ضفاء إمة ققافي ثروة وطنية وقومية اقتضت مصلحة الأ، وبهذا يعتبر التراث اللحضارة الإنسانيةا

من الأموال القيمة التي  اجزء بإعتبارهيعد من أهم صور المال العام، ية علي  كون  نونالحماية القا

 .مصلحة المجتمعلإعتداء عليها يمقل إعتداء على يكون الإضرار أو ا

ن إصباغ صفة المال العام على التراث الققافي يعد نتيجة لإبباع  حاجات مادية ومعنوية إ

ناك حق إستقر وفق الصيغ القانونية ويقترن حيث لا مصلحة في الحماية ما لم يكن ه ،كما أسلفنا

كما يعد تحديد الجهة المالكة للأثر الققافي من الأهمية  ،بفائدة من النص يضفي الحماية القانونية

                                                             
، 2، قصر الققافة مفدي زكربا، العدد مجلة منير التراث الأثري ، "جدلية التراث الثقافي والإقليم" ،محمد مصوري (1

 .688، ص 6102الجزائر، 
2)

، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص قانون البيئة، الحماية القانونية للتراث الثقافي الجزائركريم سعيدي،  
 .21، ص 6102-6102، الجزائر، 6جامعة سطيف كلية الحقو  والعلوم السياسية، 
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بمكان وذلك لأن هذه الجهة عادة هي الجهة المنوط هها حماية التراث، بالإضافة إلى إختلا  

 .(1)المال، ما إذا كان هذا المال عاما أو خاصا قواعد حماية المال العام بإختلا  مالك هذا

 في القانون الجزائري  التراث الثقافي مال عام :ثانيا

أضفى المشر  الجزائري صفة المال العام على التراث الققافي، حيث أورد في نص المادة 

ك ، أن الأملاك الوطنية العمومية تتكون من أملا12-02رقم  من قانون الأملاك الوطنية 02

نجد  صطناعيةالإعمومية الملاك ومن هين الأ ،(2)عمومية طبيعية وأملاك عمومية إصطناعية

نفس من  2ثار العمومية والمتاحف والأماكن والحظائر الأثرية، وهو ما جاءت ب  المادة الآ

 .(3)القانون 

خلال  من للتراث الققافي بإعتباره مال عامكما أضفى المشر  الجزائري الحماية القانونية 

لا يجوز التصرف في ): )والتي نصت على أن  ،من القانون المدني الجزائري  228نص المادة 

: ، وجاء هذا النص بعد تعريف المشر  للمال العام((أموال الدولة، أو حجزها أو تملكها بالتقادم

صلحة تعتبر أموال للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لم))

وهو ما أكدن   المادة  .(4)((عامة، أو للإدارة، أو للمؤسسات العمومية، أو لهيئة لها طابع إداري 

الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف )): والتي تنص على أن 11-81 رقم من القانون  2

: أن  التي نصت على 11-81رقم  من القانون  22كذلك المادة و ، ((ولا للتقادم ولا للحجز

                                                             
 .20، ص مرجع سابقكريم سعيدي،  (1
، الجريدة علق بالأملاك الوطنيةتالم ،0881ديسمبر  0 :لمؤرخ في، ا11-81من القانون رقم  02المادة  (2

 .0881ديسمبر  6: ، المؤرخة في26الرسمية، العدد 
المتضمن  31-91قانون ل، المعدل والمتمم ل6112جويلية  61: ، المؤرخ في12-02من القانون رقم  2المادة ( 3

 .6112أوت  01: ؤرخة في، الم22، الجريدة الرسمية، العدد قانون الأملاك الوطنية
 .12-12من القانون المدني رقم  228و 222 تينالماد( 4
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مبادئ عدم قابلية التصرف، :تستمد القواعد العامة لحماية الأملاك الوطنية العمومية مما يأتي))

 .(1)((وعدم قابلية التقادم، وعدم قابلية الحجز

 المجال الضبط الإداري في حماية التراث الثقافي: الفرع الثالث

، حيث أن  مالية ثروة ارهاهاعته الإدارة إهتمام اتأولوي من وحمايتها هالآثار الإهتمام يعد

 لتدخ وباعتبار أهميتها الحضارية فهي، للآثار وعةمشرال يير التجارة ظهرتنتيجة لذلك 

 ضهطية قرارات إصدار إلى خلال سلطاتها من الإدارة لجأت الأساس هذا علىو. ...ضمن

 يف الإقامة لككذو ،والزراعة ءالهنا لأعما وحظر والمناطق الأثرية الآثار هذه حماية للأج

 .الأثرية المواقع

 تختص التي الإداري الضهط سلطة لخلا من الحماية لمجا في الإدارة دور جليا ويهدو

 القريهة ءالهنا عملية في التحكم لخلا من لككذو ،للآثار عيالشر يير لالتنق منع لمجا في هها

  .(2)يةالأثر كنالأما هجمالية لالإخلا بأن  من فردي نباط لك ومنع ،الأثرية المواقع من

 المجاورة المهاني إزالة، (أولا)الآثار لتنق برعية مدى إلى الفرع هذا في التطرق يتموس

 .(ثالثا) الأثرية الأراضي علىء الهنا منع ثم ،(ثانيا) للآثار

 مدى شرعية تنقل الأثار: أولا  

تفقت على أن يتم إلكنها ، الآثارل أو عدم تنقل لقد تهاينت النصوص القانونية في مدى تنق 

من  20المادة فلقد أجازت  ؛الآثارل ما هو متعلق هجانب الهحث العلمي في مجا فيل التنق

هبرط إعلام  الآثار المصنفةل إمكانية نققافي، المتعلق بحماية التراث الق 12-82 رقم القانون 

الآثار لأيراض ل نقمن نفس القانون إلى إمكانية  21وأبارت المادة ، الوزير المكلف هالثقافة

                                                             
 .علق بالأملاك الوطنيةتالم، 11-81 رقم من القانون  22و 2 تينالماد (1
 .022-022 ص ص ،سابقمرجع  أعمر جلطي،( 2
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الترخيص ل ويتوقف ذلك من خلا. أو تحديد الهوية أو التقوية أو العرض الترميم أو الإصلاح

الآثار وهذا لحمايتها من ل لكن في هعض الحالات يمنع نق، الصريح من الوزير المكلف هالثقافة

ار الآثء من نفس القانون على منع هيع وإخفا 82وفي هذا الصدد نصت  ،السرقة أو الإتلاف

ص ههم ورهطتها هغرامة مالية وحهس من سنتين إلى خمس خالمر ييرلك الحفر والتنقيب كذو

 .  (1)سنوات

 للآثار المجاورة المباني إزالة :ثانيا

 والقلاع القديمة الهيوت لمث المتنقلة يير الآثار تهدد التي الأخطار هين منإن الإزالة  

 عن ارالآث هذه حماية لأج من تداهير إتخاذ الإدارة على وجب لذا ،العمراني التوسع والمعاهد

 النظام لحماية الإدارة تتخذه ياإدار اتدهير الإزالة وتعد. ضهطية قرارات من تصدره ما طريق

 فالإزالة ،المتنقلة يير الآثار حماية وهالخصوص ،والرواء المدينة جمالية حماية جانب في العام

 الهدم لأن ،الأصلي ابع ط إلى الأثري المكان إعادة البناء الةإز هعد يجب له فيةكا عقوهة ليست

 حماية وتضمن الغرض الإزالة عملية تؤدي وهذلك ،نتائج  يضمن ولا هالمكان يضر قد

  .(2)رالأث

 الأثرية المواقع فيء البنا منع :ثالثا

مما  في المواقع الأثرية إلى عدم وجود تجانس في الهيئة وطهيعة العمرانء يؤدي الهنا 

كل ومتاهعة الإدارة  دم منح التراخيصإلى عل جالجأ المبرع في هذا الم ها قيمتها، ولذلكيفقد

لذلك تعمد الإدارة إلى إيجاد حاجز للمناطق ، الضهطي إحترازيااء ويعد الإجر. هذلكل من يخ

المسافة التي تبعد هين الآثار أو المنطقة أو ل الأثرية عن طريق ما يعرف هخطوط التجمي

                                                             
 .المتعلق بحماية التراث الققافي، 12-82 من القانون  82و 20و 21المواد ( 1
 .022 ص  ،مرجع سابق طي،أعمر جل (2
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لك كذو الآثار،فاظ على جمالية تلك المساحة هالحويجب أن تسمح . السكنية، أو يسمح بالبناء فيها

وقد سلك المبرع الفرنسي هذا الطرح . الآثارل عملية الهحث والتنقيب في مجال تاحة وتسهيإ

هوضع سياج لهذه الآثار على هعد معين يخضع  0801لأهمية الآثار منذ سنة ك  إدرال من خلا

دولة الفرنسي هعد لمجلس الل وخو، وضع  للسلطة  التقديرية ل دارة القائمة على بؤون الآثار

أخذ رأي الجنة العليا للمهاني التاريخية الحق في إصدار مراسيم خاصة هالآثار وهيان حدود 

 .(1)الحماية

: أن  المتعلق بحماية التراث الققافي 12-82الفقرة الأخيرة من القانون  02في المادة اء وج 

إتلاف المنظورات المعلمية  متر لتفادي 211ال الرؤية لا تقل مسافته عن يمكن أن يوسع مج))

متروك لتقدير الوزير المكلف ل وتوسيع هذا المجاالمنطقة، المشمولة على الخصوص في تلك 

 .(2)((قتراح من اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافيةإعلى ة بناءا بالثقاف

لتي تم أو ا ،المواقع الأثرية أو القريهة منهال وتقوم سلطة الإدارة ههدم المهاني الواقعة داخ 

ل ووجودها يؤثر في عملية الهحث على أساس أن يكون التدخ ف آثار جديدة هالقرب منهاشاتكإ

فعملية الهدم تمس المهاني . لذا وجب هيان هذا النباط الذي يتم في  المنع، العامل حماية المال لأج

 .يصرة في الترخكوعية التي لم تقم على أساس الترخيص أو تجاوزت البروط المذالشر يير

لذلك تم إلزام المعماري إتهاع  ،في هذه البروط أنها تتعلق هالمحافظة على جمالية الآثارل والأص

سيكيا وجب علي  أن يستخدم ذلك كلان الطراز المعماري كافإذا  ،الفن المعماري حسب المكان

 .(3)ن في مكان حديث فيلتزم هنفس الفن المعماريكاوأما إذا جدران وسقف، الطراز من 

                                                             
 .022 ص  ،مرجع سابق أعمر جلطي، (1
 .، المتعلق بحماية التراث الققافي12-82من القانون رقم  02المادة ( 2
 .028ص   ،مرجع سابق أعمر جلطي،( 3
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القواعد العامة للتهيئة المحدد  022-80 رقم التنفيذيمن المرسوم  62اء في المادة وج 

أو لبناء يمكن رفض رخصة ا)): أن  ءالقواعد العامة للتهيئة والتعمير والهناء والتعمير والهنا

ت المزمع بناؤها تمس بموقعها وحجمها آالبنايات والمنشكانت منحها مقيدة بأحكام خاصة إذا 

المجاورة والمعالم والمناظر الطبيعية أو كن ها الخارجي بالطابع أو بأهمية الأماأو مظهر

 .(1)((يةا بالمحافظة على آفاق المعالم الأثركذالحضرية و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .والبناءالقواعد العامة للتهيئة والتعمير المحدد ، 022-80 رقم التنفيذيمن المرسوم  02المادة  (1
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 المبحث الثالث

 الوسائل القانونية لحماية أهداف الضبط الإداري الحديثة 

تحقيق أهدا  الضبط الإداري الحديقة،  غيةبتختلف الوسائل القانونية تبعا للمجال المطبق   

ضبط بغرض العن طريق ما تملك  من سلطات  لاهد ل دارة أن تستعين هوسائل وأساليب معينةف

 المطلب الأولفي    حيث سنتطر  ؛المحافظة على النظام العام، وهو ما سنعالج  في هذا المبحث

 المطلب القالثيتناول ، و الضبط الفرديةقرارات إلى  المطلب القاني، وفي لوائح الضبط الإداري  إلى

 .لجزاء الإداري ل المطلب الرابعيتعرض ، و التنفيذ الجبري 

 المطلب الأول

 لوائح الضبط الإداري  

تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة مجردة تهد  إلى المحافظة على النظام العام 

خلا  بديد حول مدى مشروعيتها على ، لذلك نشأ ثة، وتتضمن تقييد حريات الأفرادبعناصره القلا

وظيفة الإدارة تنحصر هوضع هذه القوانين موضو  و  ،يد الحريات لا يجوز إلا بقانون إعتبار أن تقي

الفق  يعتر  ل دارة هتنفيذ هذه القوانين وتكميلها، وقد ر أن الاتجاه السليم في القضاء و يي. التنفيذ

دين إلى تقييد بعض الحريات، كما قد تقتصر مهمة هذه التكملة كما يذهب سامي جمال ال يضتتق

ومن ثم . على تطبيق النظم العامة الضبطية التي نصت عليها القوانينفقط هذا الضبط الإداري 

م حماية النظام العام، ومنها لوائح تنظي علىتعد لوائح الضبط أهم أساليب الضبط الإداري وأقدرها 

يدها لنشاط الأفراد منها الحظر، الإذن المسبق، ر في تقي، وتتخذ عدة مظاهالمرور وتنظيم العمل

 .(1)التنظيمو الإخطار 

                                                             
 .066ص  ،سابق، مرجع لرؤو  هابم بسيونيعبد ا( 1
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 الحظر : الفرع الأول

 نشاط محدد ةعن ممارسالنظام أو اللائحة عن إتخاذ إجراء معين أو  ىويقصد ب  أن ينه

على أن الحظر المطلق الذي يرد  كأسلوب وقائي لمنع الجريمة أو الاضطراب في النظام العام، إلا

 ة،العام اتلحريا قد يقضي على، ذلك لأن  يير مشرو  يعتبربالأصل جائز قانونا هو نشاط 

 ا المنع المطلق بشكل مبابر وصريحالذي يتنافى مع المبادئ الدستورية العامة سواء جاء هذ مرالأ

ي لشروط بالغة نشاط الفردالخضا  إأو جاء بشكل مستتر عن طريق  ،أمر نادر الحدوث وهو

 .(1)ن  باطل في كلا الحالتينإعقيد والشدة، فالت

ماكن معينة أو يطبق في أوقات محددة، ولا أقصورا على أما إذا جاء المنع جزئيا أو م

يصل حد إلغاء إحدى الحريات العامة فإن  يكون مشروعا، وذلك مقل وضع نظام يحدد إتجاه واحد 

ماكن أالسيارات في أوقات معينة في  أو يمنع وقو  بعض ،(2)لسير المركبات في الطر  العامة

ر الإتجار في ظه زمنية محددة في أماكن محددة وحتنقل خلال فتر ال، وحظر التجوال أو ةمحدد

 .الصناعةاستقناء من مبدأ حرية التجارة و  بعض المواد أو صناعتها مقل الأسلحة والمفرقعات وذلك

 ،و  والحريات العامة فهي تصل حد المنعن هذه الصور تمقل أعلى مستويات التقييد للحقأونلاحظ 

 .(3)إن لم يكن كليا إلا أن  جزئيا

 

 

 
                                                             

 ،6101 الأردن، ،6 طبعةال، ردار وائل للنش، 0 جزءال، ماهية القانون الإداري : القانون الإداري  حمدي لقبيلات،( 1
 .621ص 

 مجلة الاجتهاد للدراسات ،"سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسة في النظام القانوني الجزائري " اهراهيم يامة،( 2
 .061 ، ص6106دارار، أمركز الجامعي لتامنغست، ال ،0 ، سداسية، العددالاقتصاديةلقانونية و ا
 .622ص  سابق،مرجع ، حمدي لقبيلات( 3
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 الإلزام: الفرع الثاني

هبعض  القيام أجل إلزام الأفرادتلجأ الإدارة إلي  من لإلزام هو ضرورة القيام هتصر  معين، ا

ام صورة من ويعد الإلز  .(1)الذي يعني منع إتيان النشاط فهو هذلك سلبي التصرفات عكس الحظر

في و  ،عملبوجب القيام ستالتي تصدر عن هيئات الضبط الإداري والتي تالأوامر الفردية صور 

والجهات والمنشآت بالقيام بعمل إيجاهي  الأفراد إلزامالضبطي  الإجراءمجال حماية البيئة يعني هذا 

 بإزالةي تلويث البيئة من تسبب ف إلزاممعين لمنع تلويث عناصر البيئة المختلفة أو لحمايتها، أو 

 .(2)آثار التلوث

النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة، وقد نص المشر  على الإلزام في العديد من 

الوسيلة المناسبة لتحقيق  باعتبارها ،والهيئات والمؤسسات للأفرادفمقل هذه القواعد والأوامر ملزمة 

 .العام ية البيئة والمحافظة على النظامأهدا  قوانين حما

 في مجال حماية الهواء والجو الإلزام: أولا

الملوثة للجو تشكل تهديد للأبخاص والبيئة والأملاك يتعين على  اتالانبعاثعندما تكون 

المتسببة والكف عن استعمال الموارد ، أو تقليصها لإزالتهاتخاذ التداهير الضرورية إالمتسببين فيها 

 .(3)ن في إفقار طبقة الأوزو 

 في مجال حماية المياه والأوساط المائية الإلزام :ثانيا

أن ( نفايات سائلة) ألزم قانون حماية البيئة أصحاب المنشآت الصناعية التي تنتج مصبات

أن تكون و  ،متكون  المفرازت عند تشغيل المنشأة مطابقة للشروط المحددة عن طريق التنظي

يها مصباتها السائلة عند خروجها من المنشأة ومشيدة ومستغلة بطريقة لا تتجاوز ف المنشآت منجزة
                                                             

 .011، ص سابقمرجع م سعيدي، بكر (  1
 .80 ، صسابقمرجع كمال معيفي، ( 2
 .المستدامة التنميةمتضمن قانون حماية البيئة في إطار ال، 01-11 رقم قانون ال من 22المادة  (3
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يلزمهم هتزويد منشآتهم بجهاز  ، كما020-12رقم  ملحقي المرسومالقيم القصوى المحددة في 

لخطورة النفايات السائلة على البيئة  ار ونظ .معالجة ملائم يسمح بالحد من حجم التلوث المطروح

المشر  أيضا مشغلي المنشآت المصنفة التي فقد ألزم  ،والصحة وعلى الموارد المائية خصوصا

تصدر مصبات صناعية سائلة أن يجروا تحاليل وبصفة دورية وتحت مسؤوليتهم وعلى نفقتهم 

 .(1)ةالخاص

 الاذن المسبق أو الترخيص الاداري : لثالفرع الثا

حتى  نشاط أو مهنة معينة قبل ممارسة ()يقصد ب  ضرورة أخذ موافقة السلطة الإدارية

ؤدي إلى كد الإدارة بأن ممارسة ذلك النشاط أو المهنة لا تتضمن مخالفة للقانون، أو لا يتتأ

ترخيص قبل ممارسة النشاط البعناصره المختلفة، كما أن إبتراط الإذن أو الإضرار بالنظام العام و 

ا  يض. تخاذ الإحتياطات اللازمة كلما إستدعت المصلحة العامة ذلكوايمكن الإدارة من التدخل 

إلى ذلك، بأن ابتراط الإذن أو الترخيص يمكن الإدارة من رفض السماح بممارسة الأنشطة التي 

  .(2)والتي لا تتوافر فيها الشروط التي يتطلبها القانون  ،صالح العامالتضر ب

قبل ممارسة النشاط كما هو الحال في ممارسة المهن الترخيص يشترط الحصول على و 

، وكذلك وجوب الحصول على ترخيص (**)قة للراحة والمضرة بالصحةالصناعية الخطرة والمقل

                                                             
 المتضمن ضبط القيم القصوى ، 6112أفريل  08: ، المؤرخ في020-12من المرسوم التنفيذي رقم  2و 2المادة ( 1

 .6112أفريل   61: ، المؤرخة في62العدد  ،، الجريدة الرسميةالسائلة بات الصناعيةللمص
( ) من الجماعات  خيص بإقامة المشروعات النووية أويصدر الترخيص من السلطة الإدارية المركزية في حالة التر و

المحلية كما في حالة الترخيص بجمع النفايات ونقل القمامة لمعالجتها، أو بفتح المحلات المقلقة للراحة والضارة 
 متضمن قانون حماية البيئة في إطار التنميةال، 01-11 رقم قانون ال من 08المادة  :أنظر ،بالصحة العامة

 .المستدامة
 .061، ص مرجع سابق هراهيم يامة،إ (2
صاحب النشاط تقارير دورية عن نشاطات  لتتمكن السلطة الإدارية الضابطة من  يمدقتبعد منح الترخيص وجب  (**)

خطرا على البيئة،   فرض الرقابة، وتسهيل عملية متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات والمنشآت التي تشكل
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ممارسة المهن التي يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والسلامة العامة، كتراخيص إقتناء ل

وكذلك الأنشطة  ،المركبات، وتراخيص قيادة المركبات وتراخيص الإتجار بالأسلحة والمفرقعات

 .(1)الأخلا  العامةخلال بالآداب و لى الإإن تؤدي أالتي يمكن 

مقيدة عندما يشترط القانون توافر سلطة هي  في منح الترخيصوأخيرا فإن سلطة الإدارة 

فإذا توافرت هذه الشروط فعلى الإدارة منح الإذن أو  ،ة لممارسة النشاط أو المهنةبروط معين

لم يحدد القانون بروط محددة ذا ، أما اللقانون  في  مخالفة ةلأن رفضها في هذه الحال ،الترخيص

ير نها تملك تقدأ، كما ل دارة ة  يبقى للسلطة التقديريفإن منح الإذن أو الترخيص أو رفض لذلك

 .(2)النشاط ةمكان وزمان ممارس

 الإخطار المسبق: لرابعاالفرع 

ة ارسضرورة إبلاغ السلطات الإدارية المختصة عن نية الأفراد مم ،يقصد بالإخطار المسبق

، وهو وسيلة من وسائل تنظيم ممارسة الحريات الفردية بقصد ةالأنظمنشاط معين تجيزه القوانين و 

، مقل حق الأفراد في تنظيم الإجتماعات والندوات الخاطئة لها عن الممارسة أينش تلافي ما قد

زم قبل ولكن يل ،محظورةال ين والأنظمة وممارسة النشاطات ييرلتي تسمح هها القوانوالمسيرات ا

ممارسة هذه النشاطات إخطار السلطة المختصة حتى تستطيع إتخاذ التداهير اللازمة للمحافظة 

كما أن الإدارة تملك الإعتراض على ممارسة هذه النشاطات إذا كان من بأنها  .على النظام العام

                                                                                                                                                                                    

هو من صاحب النشاط  ، فإندارة بإرسال أعوانها للتحقق من السير العادي للنشاط المرخص ب فبدلا من أن تقوم الإ
 .كل من يخالف ذلك يتعرض لجزاءات مختلفة لاحقامعلومات والتطورات الجديدة، و يقوم هتزويد السلطات الإدارية بال

 .622 ص ،مرجع سابقلصرايرة، مصلح ممدوح ا: أنظر
 .622 ص ،سابقمرجع لصرايرة، مصلح ممدوح ا (1
، تخصص قانون عام ماجستير في الحقو ، مذكرة ،الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري  ،عمر هوقريط( 2

 .22، ص 6112-6112الجزائر،  جامعة قسنطينة، كلية الحقو  و العلوم السياسية،
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توافرها  لشروط الواجبابالنظام العام، وهي حالة ما إذا خالف الأفراد  لى الإخلالأن تؤدي إ

 .(1)لممارسة تلك الأنشطة

فإن إبتراط الإخطار يعتبر من أخف القيود التي تفرض على ممارسة النشاطات علي  و 

لا إذا كان من إ من حيث المبدأ منع الأفراد من ممارسة النشاطات تستطيع لأن الإدارة لا، الفردية

 .(2) بالنظام العام بانها الإخلال

 اطتنظيم النش: خامسالفرع ال

 كتسيير ،النشاطعبارة عن توجيهات عامة لتنظيم النشاط الفردي وحدود ممارسة هذا  ووه

ونظام المرور وتنظيم المظاهرات السلمية  في الطر  العامة أو تحديد أماكن وقوفهااكب ر المسرعة 

  .في حدود القانون 

وبصفة  الأخرى  ديونرى أن هذا المظهر أفضل من ييره من مظاهر تقييد النشاط الفر 

 .(3)للحريات اخاصة الحظر لأن  يعد أقلها إعاقة وتقييد

 المطلب الثاني

 قرارات الضبط الفردية 

إن المقصود بالقرارات الإدارية الفردية في مجال الضبط الإداري، هو أن تقوم السلطة 

راد معينين بإصدار قرارات تطبيقية للقوانين أو اللوائح الضبطية لفرد معين أو أف الإدارية المختصة

وتخضع مقل سائر القرارات الإدارية لرقابة القضاء للتأكد من برعيتها، وهذه القرارات قد  .(4)هذواتهم

                                                             
 .622ص  ،سابقمرجع  ،مصلح ممدوح الصرايرة( 1
2)

 .622ص  ،سابقرجع م ،مصلح ممدوح الصرايرة 
طبعة ال القانون والإقتصاد،مكتبة ، دراسة مقارنة: ط الإداري ودوره في حماية البيئةالضب، الروبي محمدمحمد محمود ( 3
 .81ص  ،6102 ، السعودية،0
4)

 .622 ص سابق،مرجع ، حمدي لقبيلات 
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فردا  تضعتكون بخصية وهي التي تولد المراكز الفردية الشخصية أو تكون برطية وهي التي 

 . عةمعينا في مركز قانوني عام، فهي بالتالي مكملة للأوامر اللائحية أو المشر 

وضع الفقهاء بعض الشروط التي يجب توافرها لصدور القرارات الفردية الضبطية قد و 

، كما تصنف القرارات الفردية التي تتخذها سلطات الضبط للمحافظة على النظام (الفر  الأول)

 (.الفر  القاني) العام إلى صنفين 

  شروط الواجب توافرها في قرارات الضبط الفردية :الفرع الأول

الفردية حتى تصبح  وضع الفق  مجموعة من الشروط الواجب توافرها لصدور قرارات الضبط

 :وتتلخص فيما يلي ،يقرها القضاء ومن ثممشروعة 

 صدور قرار الضبط الفردي من قبل هيئة الضبط المحلية : أولا

يجب أن يكون القرار الضبطي صادرا من هيئة مختصة بإتخاذه بسبب إرتباط  بخص 

مقال ذلك إصدار قرار بفض إجتما  أو مظاهرة أو ، و و أبخاص معينين بمكان معينمعين أ

فهذه القرارات الضبطية الوقائية يستند إختصاص مصدرها إلى أن  ،تنظيم مرور في بار  معين

وتزداد حرية هيئة الضبط في  ،القرارات تتعلق بأبخاص معينين لهم علاقة بمكان معين من الإقليم

 .(1)يدهالائم عندما لا توجد لائحة ضبط تقر الضبطي المإختيار التدهي

 صدور قرار الضبط الفردي موافقا للنصوص القانونية: ثانيا

 إذاف، القانون أو اللوائح نصا أو روحا حدود التي يرسمهاالأي أن يكون القرار الضبطي في 

ضبطي متفقا مع ر الفقط أن يكون التدهييشترط لم كما أن  ، صدر مخالفا لذلك كان يير مشرو 

 .(2)هل يجب أن يكون هذا التدهير متفقا مع روح القانون ومقاصد الشار  القواعد القانونية

                                                             
1)

  .218 ص ،سابقمرجع  ،حسام مرسي 
2)

  .218 ص ،نفسهرجع الم 
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 صدور قرار الضبط الفردي في موضوع محدد : لثااث

 ،لزم صدوره وشلا كان معيبايجب أن يكون القرار الفردي مبنيا على وقائع مادية حقيقية تست

ومجال نشاط محدد بأن يكون موضوعا موصلا للمحافظة  موضو  محددكون للقرار الفردي ي أن أي

 .(1)صدارهلإل وقائع حقيقة تكون هي المبرر على النظام العام، ولذلك ينبغي أن يبنى القرار ع

 صدور القرار الضبطي بهدف المحافظة على النظام العام   :رابعا

لوبة، بمعنى أن  يتناسب الإجراء وهو ما يقتضي توافر التناسب هين الإجراء والحماية المط

تحقيق من د تأكال أيضا يجب ليس ذلك فقط هلو  ،مع درجة جسامة أوج  الإخلال بالأمن والنظام

لهد  اق يحقتالغاية من الإجراء المتخذ و  هتوافر الجدية الكافلة لتحقيق ،الإستقرار للنظام المنشود

 .(2)من 

 أصناف قرارات الضبط الفردية: الفرع الثاني

قرارات الضبط الإداري بالنظر إلى السند : تنقسم القرارات الضبط الفردية إلى قسمين

 .القانوني، و قرارات الضبط الإداري بالنظر إلى مضمونها

 قرارات الضبط الإداري الفردية بالنظر إلى السند القانوني : أولا

 :رات أيضا تنقسم أيضا إلى قسمينه القراذه  

 :المستندة إلى قاعدة تنظيمية عامةداري الفردية قرارات الضبط الإ  -1

في الغالب يصدر قرار الضبط الفردي تطبيقا لقاعد تنظيمية عامة على حالة فردية معينة 

وهذا هو الأصل في القرارات ومن الأمقلة على هذه الحالة القرار الإداري الفردي الصادر  ،بالذات

                                                             
1)

 .201 ص ،سابقمرجع  ،حسام مرسي 
2)

 .201 ص ،نفسهرجع الم 
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لصادر هتعيين أحد الأبخاص في وظيفة معينة أو الأمر اأو  ،بمنح ترخيص لإقامة مشرو  معين

 .(1)، أو بإعطاء ترخيص أو بسحب بفصل  منها

 :(مستقلة)قرارات الضبط الإداري الفردية غير المستندة إلى قاعدة تنظيمية عامة  -2

ن  يجب أن تستند قرارات الضبط الإداري الفردية إلى القوانين والأنظمة فإكقاعدة عامة 

إستنقناء من ذلك قد تصدر القرارات الإدارية الفردية من دون أن تكون  أن  إلا ،لهافتكون تنفيذا 

نص على جميع التوقعات أو ت مستندة إلى قانون أو قاعدة تنظيمية، ذلك لأن القوانين لا يمكن أن

 ولا النص علي  مما نظام متغير فلا يمكن حصره وبإعتبار أن النظام العام ،التنبؤات التي قد تحدث

 .(2)على قاعدة تنظيمية م دون إستنادهاللاز  إتخاذ القرار الضبطييستلزم 

 قرارات الضبط الإداري الفردية بالنظر إلى مضمونها  :انيثا

 :(3)تيهي كالآ، مونها الى ثلاثة أنوا قرارات الضبط الإداري بالنظر إلى مضوتصنف 

 :ينبالقيام بعمل مع ةقرارات الضبط الإداري الفردية الآمر  -1

أن تصدر قرارات  عامالتمتلك هيئات الضبط الإداري وفي سبيل المحافظة على النظام   

كالقرارات التي تصدر عن الضبط الإداري في  ،إدارية فردية آمرة أو قاضية بالقيام بعمل معين

 .مدن والمحافظة على نظافة المحيطسبيل حماية جمال ال

 :ة عن القيام بعمل معينقرارات الضبط الإداري الفردية الناهي -2

هيئات الضبط الإداري قرارات إدارية فردية تمنع القيام بعمل معين لما ل  من  كأن تصدر

 .تأثير على النظام العام، كبيع سلع يذائية ثبت فساد المتداول منها في الأسوا 

 
                                                             

 .082ص   ،مرجع سابق، سجى محمد عباس الفاضلي (1
 .082ص   ،المرجع نفسه (2
 .082، ص المرجع نفسه  (3
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 : قرارات الضبط الإداري الفردية القاضية بمنح التراخيص -3

رات الإدارية الصادرة عن هيئات الضبط الإداري والقاضية بمنح ويراد منها تلك القرا

ة منشأت أو فتح محال كالتراخيص الممنوحة للأفراد بإقام ،تراخيص أو إذن لمزاولة نشاط محدد

 .عامة وييرها

 قرارات الضبط الإداري الفردية بالنظر إلى شكلها : ثالثا

 :(1)وهي ،ها إلى ثلاثة أنوا بالنظر إلى بكل يمكن تصنيف قرارات الضبط الإداري 

لصريح، قرارات إدارية فردية مكتوبة تصدر عن هيئات الضبط الإداري بالشكل المكتوب وا -1

 .ومعانيها الأمر الذي يسهل إثباتها وفهم مقاصدها

 .قرارات إدارية فردية بفهية، كبعض الأوامر الصادرة من الرئيس للمرؤوس -2

 .وييرها جل المرور أو الإبارة الضوئيةبالإبارة مقل إبارة ر قرارات إدارية فردية صادرة  -3

 المطلب الثالث

 التنفيذ الجبري  

داري وأكقرها خطورة وذلك بسبب ما تحمل  من أبد وسائل الضبط الإالتنفيذ الجبري عد ي

يلة لا ه الوسفراد وحرياتهم، ففي هذي تمقل تهديداً مبابراً لحقو  الأولذا فه، من أساليب القوة والقهر

داري بعمل قانوني كما هو الحال في أنظمة الضبط وتداهيره الفردية، وشنما تقوم سلطة الضبط الإ

دارة الضبطية من أجل نصيا   لقرارات الإفراد على الإتقوم بعمل مادي يتمقل في إريام الأ

 .(2)المحافظة على النظام العام

                                                             
 .082 ، صسابقمرجع  ،سجى محمد عباس الفاضلي 1)

2
  .622 ص  ،سابق مرجعحمدي لقبيلات،  (
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ذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية، إذا حق الإدارة في أن تنف": بأن ويعر  التنفيذ الجبري 

 ولذا فإن هيئة الضبط الإداري . (1)"من القضاء إختياراً، دون حاجة إلى إذن ساهقرفضوا تنفيذها 

لا تنتظر حتى يصدر حكم قضائي بإلزام الفرد بالإمتقال لأمر  الة مخالفة أحد الأفراد لأوامرهافي ح

لقوة المادية مبابرة وفور إمتنا  الفرد عن تنفيذ الأمر، والسبب الإدارة، وشنما يكون لها استعمال ا

قد يستدعي اتخاذ إجراءات الذي ، هو المحافظة على النظام العام ءالذي يبرر القيام ههذا الإجرا

  .لى تنفيذ أوامرها هنفسهاإمادية سريعة لا تتحمل التأخير، فتلجأ هيئة الضبط 

هدم مبنى آيل للسقوط مملوك لأحد الافراد، واجتقاث ومن الأمقلة على التنفيذ الجبري، 

أبجار تعو  حركة المرور، وشتلا  لافتات ونشرات ملصقة على جدران المباني لأيراض 

وشيقا  رجل  ،مواكب صدر قرار هتحريمها، وشبعاد أجنبي عن البلاد أوضبطية، وتفريق مظاهرات 

لمخالفتها لقواعد المرور، وشتلا  مواد يذائية  الشرطة لسيارة لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة أو

 .(2)تالفة معروضة للبيع، وييرها من الصور الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة الضبطية

 الجبري  شروط التنفيذ: الفرع الأول

بالنظر إلى ما يمقل  التنفيذ الجبري من خطورة حقيقية على ممارسة الأفراد لحرياتهم 

القضاء يتشدد في الإعترا  ل دارة ههذا الحق، ويشترط لمشروعيت  الشروط ونشاطاتهم، فان 

 : (3)التالية

مر الذي عمدت هيئات الضبط الإداري إلى تنفيذه بالقوة الجبرية أن يكون الإجراء أو الأ -0

 ؛مشروعاً وفقاً للقوانين والأنظمة

 ؛أن يكون في وسع الأفراد تنفيذ هذا الأمر أو الإجراء -6
                                                             

 .062 ص  ،سابقمرجع إهراهيم يامة، ( 1
2)

 .622 ص  ،سابقمرجع حمدي لقبيلات،  
 .21 -26 ص ص، سابقمرجع  ،عمر هوقريط( 3
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ختيارا، وأن هيئات الضبط الإداري قد أعطت لهم المهلة إ  عن التنفيذالأفراد ن يقبت إمتنا  أ -1

 ؛الزمنية المعقولة للقيام ههذا التنفيذ

، النظام العام إلى طبيعت   لإعادةأن يكون إستخدام القوة المادية الجبرية هو الوسيلة الوحيدة  -2

 .ضروةأن يتم استخدامها بالقدر الذي تقتضي  الو 

 حالات التنفيذ الجبري : نيالفرع الثا

إلي  إلا في حالات معينة،  أالتنفيذ الجبري إجراء إستقنائي لا يجوز لهيئة الضبط أن تلجإن 

فالأصل العام هو أن تلجأ الإدارة إلى القضاء لتحصل على حكم بحقوقها إذا ما رفض الأفراد 

 وهذا هو ما يسير علي  القضاء .حكم ب  القضاءالخضو  لقراراتها، وشجراء التنفيذ في حدود ما ي

قصر حق التنفيذ الجبري يجمعان على  ومصر، والفق  والقضاء الإداريان الإداري في كل من فرنسا

وجود نص قانوني يجيز إستخدام التنفيذ الجبري، : مر الضبط الإداري على حالتين هماأوالقرارات و 

 .(1)وحالة الضرورة

 ي صريح يبيح لهيئة الضبط إستخدام التنفيذ الجبري وجود نص قانون :أولا

 ،و النظام مبابرةأفي هذه الحالة تستمد الإدارة حقها في التنفيذ الجبري من نص القانون 

ويلاحظ ان هناك . لى إستعمال القوة الماديةإولو أدى الأمر  راً على الأفرادفتقوم هتنفيذ قراراتها جب

قراراتها ولو جبراً على  تي خولت هيئات الضبط الإداري تنفيذالكقير من النصوص القانونية ال

تتمقل في  خطر وسائل التنفيذ الجبري أإلا أن  ،العام  وذلك ههد  المحافظة على النظام الأفراد

الواجبات  تتطلب و ذلك متىحق رجال الشرطة في إستعمال القوة المادية أو إستعمال السلاح، 

حفظ النظام العام استعمال هذا الحق، بالشروط والأوضا  المبينة في مجال الملقاة على عاتقهم 

 .في القانون 

                                                             
  .261، ص سابقمرجع ، مليكة الصروخ (1
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 حالة الضرورة: ثانيا

الإدارة نفسها أمام خطر داهم ويتعذر تدارك  بالطر  القانونية تجد وتتضمن هذه الحالة أن 

مة، إذ لو أن تتدخل فوراً للمحافظة على الأمن أو السكينة أو الصحة العا لهامما يتيح  ،الطارئة

أنتظرت حكم القضاء لترتب على ذلك أخطار جسيمة، وفي هذه الحالة يجوز ل دارة أن تلجأ  إلى 

التنفيذ الجبري حتى ولو كان المشر  يمنعها صراحة من الإلتجاء إلي ، إذ القاعدة أن الضرورات 

 .تبيح المحظورات

تخاذ إجراءات خطيرة قد تمس يستتبع ا ت الضبط الإداري في حالة الضرورةتدخل هيئالأن و   

من خلالها هذه الهيئات في  فق  والقضاء قد وضعا بروطاً حصرحقو  الناس وحرياتهم، فإن ال

 :(1)وهي ،وذلك لمنعها من التعسف في إستعمال حالة التنفيذ الجبري  ،دائرة ضيقة

 ؛لتلافي  سريعالنظام العام ويتطلب إجراء  جسيم يهددوجود خطر  -0

، بحيث يكون العمل الصادر من جهة الخطر بالطر  القانونية العادية دفع هذا أن يتعذر -6

 ؛ط هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطرالضب

 العام؛أن يكون هد  جهات الضبط الإداري من تدخلها حماية النظام  -1

العامة إلا بمقدار ما تقضي ب   يجب ألا تضحي بمصلحة الأفراد في سبيل المصلحة -2

 .لأن القاعدة العامة أن الضرورة تقدر بقدرها ،الضرورة

 

 

 

 

                                                             
 .686- 680 ص ص ،سابقمرجع  ،مصلح ممدوح الصرايرة (1
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 لمطلب الرابعا

 الجزاء الإداري  

الجزاء الإداري هو تدهير وقائي مؤقت توقع  الإدارة من تلقاء نفسها ههد  المحافظة  إن

جبار المخل بالنظام إلى إلا ينطوي هذلك على معنى العقاب وشنما يرمي وهو على النظام العام، 

وهو أسلوب يختلط في   ،خلال بالنظام العامالإتقاء إيراد ب  . لإنصيا  لأحكام القانون اعلى  العام

ى وهذا المعن ،أو هنشاط  مساسا خطرا بحرية الفرد أو بمال التدهير بالتنفيذ، وسمي جزاء لأن في  

نع خر هو مآمر أإلا أن الجزاء الإداري الوقائي ينطوي على  عوشن ابترك في  مع الجزاء القام

 .(1)بحيث لا يمكن الإضرار بالغير ،مصدر التهديد

 إداريةيرامة في صورة  ، وقد يكون (الفر  الأول) والجزاء الإداري قد يكون ماليا كالمصادرة

، وقد يكون مهنيا كسحب الترخيص (لثالفر  القا) حرية الأفرادمقيدا ل، وقد يكون (الفر  القاني)

 (.الرابعالفر  )

 ادرةالمص: الفرع الأول

ات الضهط الإداري لأنها تعني نزع راءستثنائي من إجإ راءتعتهر المصادرة الإدارية إج

محرم أو ممنوع استعمالها أو ء وقد ترد المصادرة الإدارية على أبيا ،لقسرا وهغير مقاهل الما

الفاسدة ويير يذية ومصادرة الأ ،مصادرة العملة المضهوطة في جرائم النقدل تداولها مث

وأيضا مصادرة المنبورات  ،الهبري رعاية لصحة الأفراد وسلامتهمل ستعمال الصالحة 

 .(2)النظام العام صفو تكديرالمتضمنة هيانات مثيرة من بأنها 

 

                                                             
 .82، ص مرجع سابق هلقاسم دايم،( 1
 .82، ص المرجع نفسه (2
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 ة الإداريةالغرام: الفرع الثاني

خاصة هنص القانون على مرتكب الهي عبارة عن مبلغ من النقود تفرض  السلطة الإدارية  

قيمة عقوبة الغرامة بالحد الأدنى والحد الأقصى ويترك  يدد النص القانونوعادة مايح ،فعل التلوث

والغرامة الإدارية  ،على الملوث البيئي يع الجزاء المناسبالسلطة التقديرية في توقللسلطات الإدارية 

نما من الممكن أن وش للبيئة مصدر الملوثعلى لاتنحصر في صورة المبلغ المالي الذي يتم فرض  

رية على بكل الغرامة الإدا المصالحة هين جهة الإدارة والمخالف أو تكون ك ،الا أخرى كبتتخذ  أ

 فيتكون الغرامة الإدارية د كما ق كل سلوك خاطئ كما في جرائم المرور، رسوم ثاهتة ومحددة على

 .(1)رسوم على النشاطات الملوثةالأو فرض زيادة في الضرائب  صورة

هنوعية المؤسسة المصنفة هل حدد الرسوم حسب خضوعها الملاحظ أن المشر  لم يهتم و 

وهو أمر  (البلدي من الوزير المكلف بالبيئة، الوالي، رئيس المجلس الشعبي)لنوعية الترخيص 

ا يجعل الملوثين وهذا م أن هذه الرسوم ضعيفة القيمةكذلك لاحظ المو  ،يجب إعادة النظر في 

ذه الرسوم التي تعتبر بسيطة بالنسبة للأرباح التي وذلك هدفع ه ،ر بالبيئةار يستمرون في الإض

 . (2)يحصلون عليها

 الإعتقال الإداري : الثالثالفرع 

وقائي اء وهو إجر، ات الإدارية الوقائيةزاءالإداري من أهم تطهيقات الجل عتقالإيعتهر ا

ى نصوص استنادا إلوتأمر ه  سلطة يير قضائية  ،محددةيصدر ضد بخص لم يرتكب جريمة 

سلب  هو في معناه القانونيل عتقاالإف. تمعلحماية أمن وسلامة المج ويلجأ إلي ، يعية خاصةتبر

ا ودون الحرية البخصية للمواطن فيسلهها مؤقت يمسمؤقت للحرية تقوم ه  السلطة الإدارية و

                                                             
 .618-612ص ص ، سابقمرجع  ،سجى محمد عباس الفاضلي( 1
 .001-006، ص ص مرجع سابقمحمد يريبي،  (2
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اللازمة لمواجهة حالة جراءات هو ضرورة اتخاذ الإراء الإج ايبرر هذما ل ولع. أمر قضائي

 . القانونية العاديةل هالوسائتداركها لظروف الاستثنائية التي يتعذر الضرورة أو ا

إن لم ، ت خطورة على الحريةزاءاالإداري من أبد الجل عتقالإه نلاحظ أن اذكرسبق مما 

لذا فإن التبريع الجزائري وقهل  التبريع الفرنسي لم يأخذ ههذا  ،أبدها على الإطلاقل نق

 .(1)كحالة الطوارئ مقلاهة وحرجة عصي إلا في فترات يستقنائلإالأسلوب ا

 سحب الترخيص: الفرع الرابع

تها يير المشروعة، تمارس  الإدارة عادة في مواجهة قرارا هو إجراء إداري  سحب الترخيص

هو إنهاء آثار القرارات الإدارية بالنسبة للمستقبل والماضي معا بحيث يعتبر خاصة وأن السحب 

جراء السحب حتى بالنسبة للقرارات أن تمارس إ ةز ل دار و أن  يج القرار المسحوب كأن  لم يكن، إلا

ومن ذلك  .(2)الإدارية الفردية السليمة، بريطة أن يأتي ذلك الإجراء مشفوعا بالنصوص القانونية

 ،وط معينةبشرالترخيص مقيدا ن كاسحب الترخيص همزاولة نباط معين حماية للنظام العام إذا 

خطر داهم على استمرار عملها في كان والتجارية إذا اعية صنتراخيص المحلات الكسحب 

 .(3)الصحة والسكينة العمومية

 

                                                             
1)

 . 22-26ص ص  مرجع سابق، يغة،سصل نفي 
، مذكرة ماجستير في الحقو ، فر  قانون الأعمال، كلية الترخيص الإداري والمحل التجاري سهام أزرو يسغي،  (2

 .  002-002، ص ص 6100-6101، 0الحقو ، جامعة الجزائر 
   .600، ص بقمرجع سا هلقاسم دايم، (3
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 الفصل الثاني

 سلطات الضبط الإداري الحديث في الجزائر

 قاعدة تعكس والتي ،محددة أهداف ووفق ووقائي إيجاهي دور طالضه إن لسلطة

بإصدار مقل الإدارية  الجهات هعض التبريع خص، حيث الإداري للضهط لالأصي الإختصاص

      .هذه القرارات في هذا الجانب، وأكد على ذلك القضاء
 وسلطة ،يةكزمر ضهط كسلطة الوزارات في الجزائرالإداري  الضهط سلطة لوتبم

 وجود معهيئات الأخرى يير المركزية، الوبعض والوالي  الهلدية رئيس لخلا من الضهط المحلية

  .ةالضبط الخاص اتسلط وهي ،الإداري للضهط لحديثةا الأهداف هحماية تختصأخرى  جهات

 :لذلك سيتم التطر  في هذا الفصل إلى

  .السلطات المركزية لضبط الإداري الحديث :ولالأالمبحث 
  . السلطات المحلية للضبط الإداري الحديث :المبحث القاني

 .السلطات المتخصصة للضبط الإداري الحديث :المبحث القالث
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 ولالأ المبحث 

 ضبط الإداري الحديثلالسلطات المركزية ل

حماية  لها لالمخو الأولى الجهة الوزارة مستوى على الإداري الضهط سلطة تشكل

 لذلك .وتسميتها عليها الوزارة صفة ضمن لتدخ الأهداف هذه أن هاعتهار وذلك ،الحديثة الأهداف

 لهك الخاص في التنظيم يةكزالمر تالهيئا للعم المنظمة القانونية النصوص لخلا من يتهين

 الهدف حماية للأج ضهطية قرارات إصدار على القدرة ولها الضهط صلاحيات تملك أنها، إدارة

  .الدراسة لمح القانونية النصوص هذه من نستبف  ما وهذا، جل أ من أنبئت الذي

السيطرة الضبط الإداري مما يؤدي إلى صعوبة  السلطات نظرا لتعدد مجالات هذهوتتشعب 

 التهيئة يروزإلى سلطة  لذلك سيتم التطر  في هذا المبحث .ع مجالات الموضوعوالإلمام بجمي

 (.القانيالمطلب ) الققافةوزير  سلطة ثم، (المطلب الأول) والمدينة الهيئةحماية و العمرانية

 المطلب الأول

 والمدينة البيئةحماية و العمرانية التهيئة يروز

 لهبك يؤثر الذي ييكولوجالإ لالإخلا حالات من العديد الحالي وقتال في الهيئة تعاني

 أو النزع أو الحرق عن طريق فهاإتلا أو الملوثة المواد لخلا من ،الأصلية صفتها على كبير

 الجزائر ولذلك أولت ،الهيئة علىكبير  لهبك تؤثر والتصرفات النباطات هذه فكل .الصيد

 جديدة لسه إيجاد على لتعم التي هالهيئة المكلفة لوزارةا لخلا من الهيئة هعنصر الكهير هتماملإا

 من وييرها الإدارات هين التعاون من نوع إيجاد أو قرارات هإصدار تعلق ما واءس ،الهيئة لحماية

 .(1)كقرأ يةفعال لضمان لالوسائ

                                                             
 .020، ص سابقمرجع أعمر جلطي، ( 1
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الفر  ) الهيئة والمدينةحماية التهيئة العمرانية وير وزصلاحيات : ونعالج في هذا المطلب

 .(الفر  القالث) المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، و (الفر  القاني) المفتش العامو  ،(ولالأ

 والمدينة البيئةحماية و العمرانية التهيئة يروزصلاحيات : الفرع الأول

 ، وبموجب المرسوم الرئاسي رقم6112على التغيير الحكومي الذي حصل في سنة هناء 

 لعمرانية والبيئة بالسياحة لتصبح، ألحقت وزارة التهيئة ا(1)6112جوان  12: ، المؤرخ في12-021

المحدد  121-12 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقمةانية والهيئة هالسياحروزارة التهيئة العم

يهرز دور الوزير في موضوع الحماية ، (2)انية والهيئة والسياحةرالتهيئة العم روزيلصلاحيات 

 .يةكزط مرضهكسلطة الإدارية 

 ما أساس على المهام هذه من هاما زءج لتبك فهي والمدينة العمران لحماية فهالنسهة

، وهو للعمران المنظمة القواعد على خروجا ويعد هجماليتها ليخ فوضويء هنا من المدينة تعاني 

 هيئةانية والرالتهيئة العم روزيالمحدد لصلاحيات  622-01 رقم ما أكد علي  المرسوم التنفيذي

: أن من  على 0 المادةوالمدينة، الذي يهد  إلى حماية البيئة والعمران والمدينة حيث نصت 

 وبرامج للحكومة العامة السياسة إطار في ،والمدينة والبيئة العمرانية التهيئة وزير يقترح))

 بعةمتا ويتولى ،والمدينة والبيئة الإقليم تهيئة ميادين في الوطنية السياسة عناصر ،عملها

ومن ثم عدلت التسمية في ظل  .(3)((ابه لالمعمو والتنظيمات للقوانين وفقا ومراقبتها تطبيقها

                                                             
، الجريدة الرسمية، العدد المتضمن تعيين الحكومة، 6112جوان  2 :، المؤرخ في021-12المرسوم الرئاسي رقم  (1

 .6112جوان  2: ، المؤرخة في12
انية رلتهيئة العما روزيالمحدد لصلاحيات ، 6112نوفمير  02: ، المؤرخ في121-12المرسوم التنفيذي رقم  (2

 .6112نوفمير  60: ، المؤرخة في21، الجريدة الرسمية، العدد والبيئة والسياحة
، يحدد صلاحيات وزير التهيئة 6101أكتوبر  60: ، المؤرخ في622-01المرسوم التنفيذي رقم  من 0المادة ( 3

 ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم6101أكتوبر  62: ، المؤرخة في22الجريدة الرسمية، العدد العمرانية والبيئة، 
ديسمبر  00: ، المؤرخة في26، الجريدة الرسمية، العدد 6101أكتوبر  62 :، المؤرخ في182-01تنفيذي رقم 

6101. 
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إلى  العمرانية والبيئة المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة 628-01 المرسوم التنفيذي رقم

الأخير للحكومة  التعديل في لكن لم يبق الحال كما هو إذ ،(1)"والبيئة وزارة التهيئة العمرانية: "سما

التسمية من  تم تغييرلحكومة االمتضمن تعيين أعضاء  062-02رقم  بموجب المرسوم الرئاسي

 . (2)"وزارة الموارد المائية والبيئة" :جديد لتسمى حاليا هى

 هوزارة أخرى  لوزارة البيئة فتارة يلحقها الإستقرار   الجزائري لم يعطشر يظهر لنا جليا بأن المو 

حيث  .المتمقل أساسا في حماية البيئةو سلبا على عملها  أثرالأمر الذي وتارة يقوم هتغيير تسميتها، 

لمعنية الهيئات واالقطاعات مع تصال لإها صلاحيات رس تماانية والهيئة رالتهيئة العم روزيأن 

ئة الإقليم تدامة في ميادين تهيالمسالتنمية منظور  نمإنطلاقا  ،كل منها اختصاصاتحدود  فيو

 :(4)بهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي، و (3)حماية البيئةالهيئة وو

 ،وتنفيذهاواقتراحها  إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم -

تخطيط ووضع أدوات التحكم في تطور المدن، وكذا التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات  -

 ،والسكان

 ،لعمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانيةالممارسة الفاعلة للسلطة ا -

 .إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة وتهيئة الإقليم واقتراحها -

                                                             
، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة 6101أكتوبر  60: ، المؤرخ في628-01مرسوم التنفيذي رقم ال( 1

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 6101أكتوبر  62: ، المؤرخة في22العدد  ،الجريدة الرسميةة، العمرانية والبيئ
ديسمبر  00: ، المؤرخة في26العدد  ،، الجريدة الرسمية6101أكتوبر  62 :، المؤرخ في182-01رقم  تنفيذي
6101. 

الجريدة  أعضاء الحكومة، ، المتضمن تعيين6102ماي  02: ، المؤرخ في062-02رقم  مرسوم الرئاسيال( 2
 .6102ماي  2: ، المؤرخة في62العدد ، الرسمية

 .021ص سابق، مرجع أحمد عبد المنعم، هن ( 3
 .محدد لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئةال، 622- 01من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة ( 4
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رصد حالة البيئة ومراقبتها، ويبادر بالقواعد انية والهيئة رالتهيئة العم روزيكما يتولى 

لوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية الت أبكال وقاية من كلوالتداهير الخاصة بالحماية وال

 ويتصور ذلك ويقترح  بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ التداهير التحفظية ،وبإطار المعيشة

الملائمة، وكذا القواعد والتداهير من أجل حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والأنظمة 

بالاتصال مع القطاعات المعنية التداهير التحفظية  ، ويقترحوتنميتها والحفاظ عليهاالبيئية 

 .(1)ةالضروري

ع كل التداهير الكفيلة يتشج إلىاقتراح الأدوات الرامية  بالإضافة إلى ما تقدم يمكن للوزير

 النهوض هتنميةو مستدامة، التنمية البحماية البيئة ورد  كل الممارسات التي لا تضمن 

ولاسيما ، لمتعلقة بالوسائل الشاملة للبيئةتراتيجيات ومخططات العمل االتكنولوجيات، وتصور اس

التغيرات المناخية وحماية التنو  البيئي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك بالاتصال مع 

مع تصور كل  ،القطاعات المعنية، والأنظمة والشبكات من أجل رصد ومراقبة خاصة للبيئة

اطات المرتبطة والتي يبادر هها من خلال ترقية النش مي إلى تنمية الاقتصاد البيئيتر  الأعمال التي

تطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة بالاتصال مع برامج ، و بحماية البيئة

  .(2)ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها البيئية ،والشركاءالقطاعات 

من  2قا لنص المادة أيضا يشمل طب شلى جانب هذه الصلاحيات نجد اختصاص الوزيرو 

لنشاطات التابعة المرتبطة با الدوليةالمفاوضات  كل المشاركة في ،622-01رقم  المرسوم

 .ةالنشاطات المتعلقة بالبيئو لاختصاصات  

 

 
                                                             

  .020ص سابق، مرجع أحمد عبد المنعم،  هن (1
 .، محدد لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة622-01ن المرسوم التنفيذي رقم م 2المادة ( 2



 في الجزائر الحديثالضبط الإداري  سلطات                                     :الفصل الثاني  
 

 
87 

 المفتش العام: الفرع الثاني

 كلف بحماية البيئة، وهذا من خلالالوزير الم المفتش العام للبيئة يعمل تحت سلطةإن 

مل تالمتضمن تنظيم المتفشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، والتي تش 28-82المرسوم التنفيذي رقم 

 هتسيير المفتشية هو المفتش العامالمكلف يكون خمسة مفتشيات جهوية، على أن  (2)هدورها على 

من الوزير المكلف بحماية البيئة، ويقوم  اقتراحاء على الذي يتم تعيين  بموجب مرسوم تنفيذي هن

هناء على  شين يعينون بموجب مراسيم تنفيذيةستة مفت( 2)بمساعدت  في أداء المهام الموكلة ل  

 .(1)من الوزير المكلف بحماية البيئة اقتراح

 :(2)تيوهي على النحو الآ ،مهامعدة العامة ب شيةتالمفوتكلف 

 . تشريع والتنظيم المعمول ب  في مجال حماية البيئةالسهر على تطبيق ال -

 خطراالتقويمية والتنسيقية والرقاهية لكل وضعية أو منشأة يحتمل أن تشكل  بالزياراتالقيام  –

 .على البيئة والصحة العمومية

 الأضرارالقيام في حالة حدوث تلوث بالتحقيقات التي يكون يرضها تحديد الأسباب وتقويم  –

 .ولياتوتحديد المسؤ 

لوث التي يحتمل أن الدورية لأجهزة الإنذار والوقاية من حوادث الت المراجعةالسهر على  –

 . الصحة العموميةتصيب البيئة و 

 .القيام بكل تحقيق خاص يرتبط بميدان نشاطها بأمر من الوزير المكلف بحماية البيئة –

                                                             
المتضمن تنظيم المفتشية العامة ، 6101أكتوبر  60: ، المؤرخ في621-01 من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة ( 1

، المعدل 6101أكتوبر  62: ، المؤرخة في22، الجريدة الرسمية، العدد التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها لوزارة
، 26، الجريدة الرسمية، العدد 6101أكتوبر  62 :، المؤرخ في182-01والمتمم بموجب المرسوم تنفيذي رقم 

 .6101ديسمبر  00: المؤرخة في
المتضمن إحداث المفتشية ، 0882جانفي  66: ، المؤرخ في28-82من المرسوم التنفيذي رقم  2و 1، 6 ادو الم (2

 .0882جانفي   62: ، المؤرخة في2العدد  ،، الجريدة الرسميةظيمها وعملهاالعامة وتن
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 . يئة والصحة العموميةالمبادرة بأي تحقيق إداري وبأي عمل يكون هدف  المحافظة على الب –

لا تتمتع بسلطة الضبط  العامة المفتشيةأن من خلال هذه المهام التي تم عرضها نلاحظ 

الصحيحة في  تراراالقتفتيش تساعد الوزير في اتخاذ وال المراقبةإلا أن مهامها في مجال  ،البيئي

 .(1)كمنح الترخيص من عدم  أو سحب  ،مجال البيئة

فتعد تارة هيئة رقاهية  ؛هاد إنجاز ار ة للبيئة تختلف تبعا للأعمال المة العامن مهام المفتشيكما أ

تقوم بمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة تدخل ضمن صلاحيات وزير البيئة والطاقات  ظرفية

قتراحات والتوصيات للجهات الوصية المتجددة، وتارة أخرى تعد جهة استشارية من خلال تقديم الإ

 .(2)ا أن تساهم في تنظيم عمل المؤسساتالتي من بأنه

 المديرية العامة للبيئة و التنمية المستدامة :الفرع الثالث

التنفيذي رقم  من المرسوم 6نص المادة وفقا لتكلف المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة 

تشريعية بإعداد النصوص ال المبادرةمع  الوطنية للبيئة ةالسياسعناصر  باقتراح، 01-628

أبحاث التشخيص والوقاية من التلوث ة البيئة، وبإعداد كل الدراسات و والتنظيمية المتعلقة بحماي

وتصدر  ،كما  تضمن  رصد حالة البيئة ومراقبتها .والحضري  ضرار في الوسط الصناعيوالأ

 بيئةل دراسات التأثير اليوتحل ةدراسالويقع عليها عبء  ،التأبيرات والرخص في مجال البيئة

، كما تقوم هترقية أعمال التوعية والتربية في مجال البيئة، ةودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئ

 .وتساهم في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي

 :خمس مديريات هي( 2) المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامةوتضم 

                                                             
 .22ص ، سابقمرجع ، يمحمد يريب( 1
المتضمن تنظيم ، 6102ديسمبر  62 :المؤرخ في ،122-02 من المرسوم التنفيذي رقم 2و 1، 6 المواد( 2

ديسمبر  62 :المؤرخ في، 22العدد  ،رسميةالجريدة ال لوزارة البيئة والطاقات المتجدة وسيرها، المفتشية العامة
6102. 
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 يةمديرية السياسة البيئة الحضر : أولا

يقع حيث ، ضريةلحسياسة الهيئة ا رح عناصاقتراب مديرية السياسة البيئة الحضرية تكلف

في  لمعيشيار لإطااسين ذات الصلة هتح لمعنيةالهياكل مع ا الإتصالدرة هلمبااعليها واجب 

ث والتل نقاية موالويص ث التبخبحاأراسات ولدكل اإعداد في ي، كما تساهم ر الحضاسط وال

 ،الحضري وسط ال فيار ضروالألوث قية سياسة مكافحة التترو  ،ضري لحاسط وال فيار ضروالأ

 . (1)ري لحضاث ارظ على التلحفاا في، و اتهاتقنيأساليهها وو

تظهر بصورة واضحة الضبط البيئي الذي تمارس  المديرية من خلال الرخص  إن هذه المهام

  .تصدرها التي

 :وهي عيةرف مديريات (1) ثلاث تضم هذه المديريةكما 

 .اهههاب وما ةلمنزليا للنفايات عيةرالف ةلمديريا -أ

 .ري لحضا للتطهير عيةرالف ةديريلما -ب

 .للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفةعية فرال لمديريةا  -ج

أو  من التلوث المائي البيئة حمايةالوطنية ل سياسةالتحديد هالمديريات تهتم  هذهوبالتالي فإن 

  .ير النفايات المنزلية وما باهههايتسلالجوي أو ييره من خلال وضع قواعد 

 مديرية السياسة البيئية الصناعية: ثانيا

والتنظيمية  ةالتشريعيالنصوص ، واقتراح لصناعيةالهيئية اهالسياسة المبادرة  من مهامهاو 

ار ذات ضر لأوا لوثىىتىىلل ااىىكىىبأ نة مىىايىىقوىلاا ىىهىىضع لىىخىىلتي تاية ىقنىلتى والمواصفات اوصىلقىيم القوا

 بكلدر اىبىت، كما تطبيقهاعلى  رتسهتساهم في إعدادها ومكافحتها وو مكافحتها ولصناعي المصدر ا

تعمل  ، حيثالتكنولوجيات النظيفة لىإ اللجوءلتبجيع المعنيين  ءاىكربىىىلامع ث اىىحىىلأهت وااىسالدرا

                                                             
 .وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية ل628-01 م التنفيذي رقمو من المرس 6/0المادة ( 1
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نجاز كل الدراسات وش ،االأبياء والمنتجات الصناعية وشعادة استعمالهعلى تشجيع عمليات استرجا  

، تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار الصناعيةأن  يمكن من خلالها والأبحاث والأعمال التي

ذها عن طريق إعداد يالصناعي وتنفزالة التلوث في الوسط لإمشاريع وبرامج  ءوالعمل على إنشا

  .(1)الأوزون  ةلحماية طبقفي البرنامج العالي  ةلمشاركال الأخطار من أجخرائط 

 :عية وهيرف أربع مديرياتهذه المديرية ضم وت  

 .للمنتجات والنفايات الخطر عيةرالف ةديريلما -أ

 .للمنشآت المصنفة عيةرالفة ديريلما -ب

 .للتكنولوجيات النظيفة وتقمين النفايات والمنتجات الفرعيةعية رالفلمديرية ا -ج

 .الصناعي والأخطار الصناعية ثالتلو  ةلبرامج إزال عيةرالف ةديريلما -د

النفايات الخاصة  قائمةل هاضبطمن خلال من أجل حماية البيئة ه المديريات ذه وتستحدث

 ثإزالة التلو ي تعمل هدورها على متابعة هرامج ، والتالتي تفرزها المنشآت المصنفة والخطرة

من أجل أعداد  بالتنسيق مع القطاعات المعنية كوذل ام المواد صناعية،إستخد نالصناعي الناتج ع

 .الوقائية ةالنصوص التنظيمي

 الطبيعي والمواقع والمناظر والساحلمديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط  :ثالثا

 يعيةبرالت صوصالنإعداد  في المعنيةالقطاعات تصال مع الإها ةكلفهذه المديرية م

على  روالسه لوجييو ع الهنونية للحفاظ على التلوطا ةستراتيجيالإتصميم  تحيينو ،نظيميةالتو

اث ترالفي مراقبة هم تساو ،في مجال الأمن البيولوجيطنية الو سة ، كما تبادر هوضع السياتطبيقها

من أجل  اوترميمههمية الأعن طريق جرد وتصنيف المواقع الطبيعية ذات  ولوجيوالهيطبيعي ال

                                                             
 .والبيئة ، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية628-01 م التنفيذي رقمو من المرس 6/6المادة  (1
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تسيير المساحات ذات  في إعداد قواعدكما تساهم  القطاعات المعنية،مع  بالاتصالها عليافظة المح

 .(1)في مجال التغييرات المناخيةطنية سياسة ووضع ل الأهمية الطبيعية

 :وهي فرعيةمديريات ( 1)وتضم ثلاث 

 .للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبةعية رالفلمديرية ا -أ

 .والصحراوية وتقمينها يةبوالسهللحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية عية رالفلمديرية ا -ب

 .للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجيعية رالفلمديرية ا -ج

 البيئية مديرية تقييم الدراسات :ارابع

 المتعلقة يميةتنظوال يعيةبرالت صوصالن ادعدإفي  المعنية عاتقطاال مع تصالالإه تكلف

 دراسات، و()الهيئة في ثيرالتأ دراسات ءمةوملا اهقةمط ر علىتسهو ،الهيئية يمالتقي راساتهد

 الهيئة على ريعلمشاا ثيرتأ دراسات تدرس وتحلل، كما الهيئية لتحليليةاراسات الدو لخطرا

 .(2)اوتبدي رأيها فيه الهيئية لتحليليةاراسات الدو لخطرا دراساتكذا ، و افقةمولل وتخضعها

 :فرعيتين مديريتين ضموت

 .المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير -أ

 .المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية -ب

وتقييمها،  ثيرالتأ دراساتوبالتالي فإن هذه المديرية تقوم على دراسة وتحليل ومطابقة 

 .شهداء الرأي فيهاو  لتحليليةاراسات الدو لخطرا دراساتومطابقة 

 

                                                             
 .، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة628-01 م التنفيذي رقمو من المرس 6/1المادة ( 1
( )إجراء ساهق لاتخاذ قرار بإنشاء مشرو  أو تنفيذ هرنامج التهيئة العمرانية ههد  تحديد : لتأثير هوا نظام دراسة

نظام درسة التأثير ودوره في حماية البيئة "قادة عاهدي،  :أنظر. رنامج وأثاره على البيئةومعرفة نتائج المشرو  أو الب
 .66 ، ص6102، جامعة تيارت، 2 العدد ،فصلية ،جلة تشريعات التعمير والبناءم ،"من مخاطر التعمير والبناء

 .يئة العمرانية والبيئةية لوزارة الته، المتضمن تنظيم الإدارة المركز 628-01 م التنفيذي رقمو من المرس 6/2المادة ( 2
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 ة والشراكةيلتربية البيئواية عتو مديرية ال: خامسا

يمية تنظيعية والبرالتصوص اد النعدإفي  المعنيةعات قطاتصال مع الالإه وهي تكلف

القطاعات ع ىمتبادر ، و لهيئةىدان ايىىمية في ىعتوىلواة ىىيىىهرىتىىىلامج ارىىهل واىمىعأ يعمىىجلترقية با المتعلقة

ا في الأوساط بجميع الأعمال وبرامج التعليم والتعميم وتعده تخصصةية والمؤسسات المالمعن

 الجماعاتا مع ىىهىتىىيىىقرىىفي تهم اىىسىىتوة ىكاشر ىىىىلريع اباىىىىمل وماىىىىلأعايع ىىىىمىىىىجكذا ، و التربوية والشبانية

 .(1)ت المهنيةلتجمعاوا الجمعياتىىحث هىلت ااىىسىىسمؤو  والجامعاتة ىىيىمموىىعىىلت ااىىئىىيىىهىىلوا المحلية

 :فرعيتين( 6) مديريتينضم وت

 .المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية -أ

 .المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة -ب

ترقية المعنوية الأخرى في  المؤسساتو الحركات الجمعوية بالمديرية بالاستعانة  هذهتساهم و  

 .أعمال الشراكة ة وترقية جميعييئفي مجال الحر  الب التكوين

 المطلب الثاني

 وزير الثقافة

 التي الثقافة وزارة اختصاص في المعنوي أو المادي همفهومها سواء الآثار حماية لتدخ

 وزير يظهر دورو ،الآثار قيمة وتقدير التصنيف لمجا في لالأصي الإختصاص صاحهة تعد

لصلاحيات وزير الققافة، لمحدد ا 28-12رقم  التنفيذي المرسوم للاخ من الحماية هذه في الثقافة

 التراث حفظ وتداهير قواعد ويدرس ،المادي ويير المادي التراث حماية على ليعم هحيث

                                                             
 .المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة ،628-01 م التنفيذي رقمو من المرس 6/2المادة ( 1



 في الجزائر الحديثالضبط الإداري  سلطات                                     :الفصل الثاني  
 

 
93 

 المعاني ذات الجغرافية الفضاءات حماية قواعد وضع إلى إضافة ،والريفي الحضاري المعماري

 .(1)ءلإعتداا لبكامن أ لبك أي من الآثار وحفظ ،الثقافية

 صلاحيات وزير الثقافة: الفرع الأول

وبرنامج عملها المصاد  علي   طار السياسة العامة للحكومةإيعد وزير الققافة ويقترح في 

، عناصر السياسة الوطنية في مجال الققافة ويتولى تنفيذها في إطار القوانين طبقا لأحكام الدستور

حسب الأبكال الكيفيات  إلى رئيس الحكومة ومجلس الوزراءشاط  نويقدم نتائج ، المعمول هها

 .(2)والآجال المقررة

 :تيةلآا المهام في مجال الضبط الققافي الثقافة وزيرويتولى 

 في مجال حماية التراث الثقافي وتثمينه : أولا

 :(3)بما يلي امييتولى الق

 .الققافية الوطنية وتوطيدها المساهمة على الحفاظ على الهوية -

يساهم في حفظ الذاكرة الجماعية للأمة بجمع جميع الوثائق والوسائل المتعلقة بالتراث  -

 .الققافي الوطني، ومركزتها واستغلالها

يساهم في إدماج البعد الققافي وصيايت  في المشاريع الكبرى للتهيئة والعمران وفي  -

 .الإنجازات العمومية الكبرى، ويسهر على ذلك

ماية التراث الققافي الوطني ورموزه حاز المشاريع  الققافية الكبري ليحدد وينفذ سياسة إنج -

 .وتقمين 

                                                             
 .022 صسابق، مرجع أعمر جلطي،  (1
 لصلاحيات وزير الثقافة،، المحدد 6112فيفري  62 :، المؤرخ في28-12 من المرسوم التنفيذي رقم 0المادة  (2

 .6112 مارس 6: ، المؤرخة في02 العدد ،الجريدة الرسمية
 .، المحدد لصلاحيات وزير الققافة28-12من المرسوم التنفيذي رقم  6/0المادة ( 3
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 .والفني والعلمية والتقنية ةيقوم هترقية ودعم نشر المعار  التاريخي -

 علي  ةحافظالماث الققافي المادي ويير المادي و التر وزير الققافة مكلف بحماية وعلي  فإن 

قواعد وتداهير حفظ التراث المعماري الحضري  دراسة لالمن خ ،الاعتداءمن أي بكل من أبكال 

بالاتصال مع ة، ويكون ذلك ققافيالقيمة القواعد حماية الفضاءات الجغرافية ذات و ، والريفي

 .القطاعات المعنية

 في مجال ترقية الفنون الحية والعرض: ثانيا

 :(1)يلي يقوم في هذا الصدد بما

 .ن الدرامية والغنائية والإيقاعية والفنون التشكيليةفي مجال الفنو  جع الإنتاجيشيقير و  -

 .هقير روح المنافسة في مجال إنتاج الفنون الحية بغرض إثارة اهتمام أكبر الفنون الحية -

 .يعمل بالتشاور مع مختلف متعاملي القطا  ومؤسسات التكوين على ترقية مهن العرض -

 .حية والعرضيهيئ الظرو  لتمكين المواطن من الترفي  والفنون ال -

 .ويرافية والسمعية البصرية ونشرهايشجع ويقوم هترقية إنتاج الفنون السينمات -

 في مجال حفظ التعابير الثقافية التقليدية وتثمينها: ثالثا

 :(2)هنا ما يأتي ريتولى الوزي

 .يضع الإطار الضروري لازدهار الإهدا  الأدهي والفني -

 .نتاج الأدهي ونشره هرضع وسائل تفاعلية عصريةيقير ويشجع كل مبادرة ترمي إلى حفز الإ -

 .يسهر على حماية حقو  المبدعين -

يقير رعاية الفنون والآداب ويشجع تأسيس جوائز  .يهيئ فضاءات التعاهير الأدهية والفنية -

 .ةتمييزي
                                                             

 .، المحدد لصلاحيات وزير الققافة28-12 من المرسوم التنفيذي رقم 6/6المادة ( 1
 .، المحدد لصلاحيات وزير الققافة28-12 ذي رقممن المرسوم التنفي 6/1المادة ( 2
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 .يحفز ويشجع ترقية التعاهير الققافية التقليدية لا سيما بالوصول إلى وسائل البث العصرية -

مع المؤسسات العمومية بروط الحصول على الدعم العمومية في مجالات  لالاتصايحدد ب -

 .الفنون والآداب

 .يعمل على التعريف بالققافة الوطنية في الخارج  ويشجع كل عمل في هذا الإتجاه -

 في مجال البحث والتكوين: رابعا

 :(1)يلي يتولى ما

 .فنون والآدابيعمل على ترقية البحث في ميادين التراث الققافي وال -

 إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي ييساهم في عملية كتابة التاريخ الوطني ف -

يطور سياسة للتكوين في ميادين التراث الققافي والفنون والآداب هوضع البرامج والمنشآت  -

 .الأساسية الملائمة

 مهام أخرى  :اخامس

 :(2)وهي ،كلف بمهام أخرى وفي إطار تنفيذ وزير الققافة لمهام  قد ي

 :التنظيم في مجال -1

 .بأنشطة القطا  ويقترحها ةيدرس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق -

 .يبدي الرأي في مختلف التداهير التي تبادر هها القطاعات الأخرى  -

 .يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي قطا  الققافة -

 :ل العلاقات الدوليةفي مجا -2

يشارك في جميع المفاوضات الدولية والقنائية والمتعددة الأطرا  المتعلق بالأنشطة ذات  -

 .ويقدم في هذا الميدان مساعدت  للسلطات المختصة المعنية ،الصلة بصلاحيات 
                                                             

 .، المحدد لصلاحيات وزير الققافة28-12 من المرسوم التنفيذي رقم 6/2المادة  (1
 .، المحدد لصلاحيات وزير الققافة28-12 من المرسوم التنفيذي رقم 1المادة ( 2
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 .الدولية التي وقعتها الجزائرالوزارية على تنفيذ الاتفاقيات  يسهر فيما يخص دائرت  -

 .كل مهمة في العلاقات الدولية التي تسندها إلي  السلطة المؤهلة يؤدي -

 :في مجال إدارة الوسائل -3

في إطار والمادية ويتخذ التداهير اللازمة يقيم الحاجات إلى وسائل القطا  البشرية والمالية  -

 .القوانين والتنظيمات المعمول هها

 .افيةيقترح سياسة تطوير الوسائل والمنشآت الأساسية القق -

ويتولى تنفيذ المخططات والبرامج الققافية المقررة ومتابعتها وكذا  ،يجري دراسات إستشرافية -

 .تقييمها

 للثقافةالمفتشية العامة : لثانياالفرع 

مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول ههما  عند في إطار مهمتها تكلف المفتشية العامة

تحت وصاية عة كل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضو وفي ضبط سير الهيا ،الخاصين بالقطا 

 :(1)ارة الققافة، بالمهام الآتيةوز 

 ،الققافةؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والم -

 .وتتدارك القصور في تسييرها

 ستعمالهاإ ىوعل ،وضوعة تحت تصرفهاالحفاظ علي الوسائل والموارد الم ىتسهر عل -

 .ربيدا وأمقل ستعمالاإ

 .تتأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهات  ومتابعتها -

                                                             
المتضمن تنظيم المفتشية العامة في  ،6112فبراير  62: ؤرخ فيالم، 20-12 المرسوم التنفيذي رقم من 6المادة ( 1

 .6112 مارس 6: ، مؤرخة في02العدد ، ، الجريدة الرسميةوزارة الثقافة وعملها
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 ستغلال المنشآت الأساسية التقنيةتتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في ا -

  .للققافة

ت بالاتصال مع هياكل الوزارة وأجهزتها، تقييم الأجهزة يير الممركزة في الوزارة والهيئا تتابع -

 .والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية

 .ودعم  تفتيشتقترح كل تدهير كفيل هتحسين عمل المصالح الخاضعة لل -

ها وزارة الققافة في الغرض الذي تتأكد من استعمال أموال المساعدة والدعم التي تمنح -

 .رصدت ل 

 .تبدي آراءها وتوصياتها الرامية الي تحسين تنظيم مؤسسات القطا  -

 وكل مهمة ظرفية لمراقبةب من المفتشية العامة، القيام بكل عمل تصوري يمكن أن يطل -

القطا  وتدخل ضمن  وضعيات أو ملفات خاصة أو عرائض أو نزاعات قد تطرأ في

 .صلاحيات وزير الققافة

الوزير ليوافق  ىأساس هرنامج تفتيش سنوي تعده وتعرض  عل ىتتدخل المفتشية العامة علو 

تحقيق تتطلبها وضعية  مةبصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأية مه التدخل ويمكنها ،علي 

تقريرا  أيضا عدت كما تتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة هتقرير يرسل  المفتش العام إلى الوزيرو  ،صةخا

المفتشية العامة أن تحفظ سرية المعلومات  ىيتعين علو  ،الوزير رسل  إلىتو  سنويا عن النشاط

 .(1)عليها والإطلا تسييرها أو متابعتها  ىتولوالوثائق التي ت

على سير أعمال المؤسسات التابعة لوزارة أنها هيئة رقاهية تشية العامة فمهام الم مننستنج   

من  تقوم هدور فعال في الحفاظ على التراث الققافي لتأكد على الإستغلال الأمقل لها، كمال الققافة

                                                             
 .تضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الققافة وعملهامال ،20-12 من المرسوم التنفيذي رقم 2و 1لمادة ا(  1
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لجهات الوصية التي من بأنها أن تساهم في تنظيم عمل خلال تقديم الاقتراحات والتوصيات ل

 .الموضوعة تحت الوصاية المؤسسات
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 ثانيالمبحث ال

 السلطات المحلية لضبط الإداري الحديث 

العامة  الحلقة الأهم في تنفيذ السياساتعلى المستوى الوطني تعتبر الجماعات المحلية 

الوسائل والإمكانات المادية والبشرية المتاحة وممارسة  باستخدام ،للدولة على أرض الواقع

عترفت بصلاحيات ضبطية معتبرة إ  التيه الأخيرة ذهالمنصوص عليها في القوانين،  صلاحياتها

في تسير الشأن المحلي خصوصا فيما يتعلق ممركزة، اليير الح للجماعات المحلية وبعض المص

اطنين وانشغالاتهم في إطار متطلبات التنمية المحلية باعتبارها الأقرب للمو التنموي،  بالجانب

 . (1)المستدامة ميةومستجدات التن

 :وهذا ما سنتطر  إلي  بالتفصيل في المطالب التالية

 .لضبط العمرانيفي مجال االسلطات المحلية دور : المطلب الأول

 .لضبط البيئيفي مجال االسلطات المحلية  دور :المطلب القاني

 .لضبط الققافيفي مجال االسلطات المحلية  دور :ثالالمطلب الق

 المطلب الأول

 لضبط العمرانيفي مجال السلطات المحلية دور ا 

وتوجيه   ادر فلأل لنشاط العمرانيل مراقبةيعد ير عمتوال البناء لالضبط الإداري في مجاإن 

مسبقا تدخل ال من ةلإدار يمكن ا وقائي على نحو يكفل المحافظة على النظام العام، فهو هذلك إجراء

تراه لازما من الإحتياطات الوقائية، يير أن  لمختلفة من هناء وهدم وفرض ماية انطة العمرالأنشفي ا
                                                             

وطني الملتقى الفي ألقيت مداخلة  ،"المحلي في مجال حماية البيئة معوقات ممارسة الضبط الإداري " يزيد ميهوب، (1
ديسمبر  2-1، يومي الولاية الجديدينة البيئة في ظل قانوني البلدية و الجماعات المحلية في حماي دور: حول

 .2 قالمة، ص ،0822ماي  12العلوم السياسية، جامعة   و ، مخبر الدراسات القانونية البيئية، كلية الحقو 6106
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تجد مبرراتها  ،حتم الأمر إقرار رقابة إدارية متزامنة مع عملية البناء ورقابة لاحقةهل يهذا يير كا  

 ى التوسع المنظم والمظهر الجماليتي تؤثر عللبية السالانعكاسات ال على تجنب في حرص المشر 

 .(1)للمدن وكذا إهدار الرصيد العقاري 

 نيارلعمافي مجال الضبط الجماعات المحلية : الفرع الأول

ة والركيزة الأساسية القاعدية للدولوالوالي من الهياكل رئيس المجلس الشعبي البلدي عد ي

 :الآتي، وهذا ما سنتطر  إلي  بالتفصيل على النحو مجال الضبط العمرانية الدولة في لتنفيذ سياس

 نيارلعمافي مجال الضبط الشعبي البلدي  رئيس المجلسدور : أولا

خول القانون رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات واسعة ومختلفة لأجل الحفاظ على لقد 

فرئيس البلدية  ،الخاصالعام و  داري هنوعي الإسلطات الضبط وهذا باستخدام  ،النظام العام العمراني

لأجل الحفاظ على سلامة  الوقائية ملزم باتخاذ التداهير إطار سلطات الضبط الإداري العام وفي

كما ل  أن يرخص هذلك  ،ل  أن يأمر ههدم الجدران والمباني والبنايات المتداعيةو  اصلأبخوأمن ا

  .(2)في الظرو  العادية

 :نيارلعمافي مجال الضبط ي البلدي الشعب ئيس المجلسالرقابة القبلية لر  -0

 ،مهمة تنظيم الحركة العمرانية الشعبي البلدي لرئيس المجلس الجزائري  أسند المشر لقد 

شاط العمراني قبل وبعد عمليات الن الكفيلة هتنظيمالوقائية والإجراءات التداهير وذلك يإتخاذ كل 

 :ها إلى جزئيتين كالآتيسنقسمالأساس  ، وعلى هذاءالبنا

   تكاررئيس البلدية مسؤولية فرض إحترام قواعد التعمير من خلال احلالقانون منح  :الضمانات -أ

هذا الوالي  ةسلط 12-12إستقنى القانون  بعدما ،صلاحية قبول أو رفض الكقير من الرخص

                                                             
 .112ص  ،مرجع سابق ،"الضبط الإداري العمراني هين القانون والواقع"زاد عواهد، بهر ( 1
ث ولهحامجلة ، "انرلعمل امجاسلطات الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في " ،صليلع سعد  (2

 .682، ص 6101، العلوم والعلوم الإنسانية، جامعة سكيكدةكلية ، 2، العدد نيةلإنسات اساوالدرا
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ناء في إطار الرقابة رخصة البو  ةكما هو الحال بالنسبة لرخصة الهدم ورخصة التجزئ. (1)الشأن

التداهير والقيام الكقير من القرارات و تخاذ اكما خول  سلطة  ،الشرو  في عملية البناء لقبلية قبلا

 ،كما هو الحال بالنسبة لزيارة المباني في طور الإنجاز ،بمراقبة الأبغال أو بعد الإنتهاء منها

قرار العدالة في حالة الأبغال  أو تنفيذ ،مرخص ههااليير دار قرار الهدم في حالة الأبغال شصو 

 اأو إصدار رخصة المطابقة في إطار الرقابة البعدية مما يعد تقييد ،مطابقة لرخصة البناءاليير 

  .(2)حرية الأفراد في التصر  في ملكيتهمل

حترام حقو  إ يس المجلس الشعبي البلدي في إطاررئ 00-01 رقم لديةالبوقد ألزم قانون 

وكذا  ،والممتلكات على النظام العام وأمن الأبخاص المحافظة ىالسهر علالمواطنين ب حرياتو 

التراث الققافي المعماري  وحمايةحترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن إالسهر على 

 82المادة ) البيئة حمايةو المحيط  نظافةإحترام تعليمات عن متابعة فضلا  ،(3)من  82 للمادةطبقا 

  .(00-01 رقم ن من القانو 

 رخصة من خلال طلب استصدارالحق في البناء  ةكما هين المشر  وسائل تنظيم ممارس

 ،يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء)): أن  والتي تنص على، 82 للمادةالبناء طبقا 

لزم في التشريع والتنظيم المعمول بهما وي ةحسب الشروط والكيفيات المحدد والتجزئةوالهدم 

التراث الثقافي  حمايةالتعمير و و  السكنعلق بالعقار و التنظيم المتبالسهر على احترام التشريع و 

  (.(المعماري على كامل إقليم البلدية

                                                             
 مجلة الإجتهاد القضائي، ،"ص البلدية في مجال العمران على مسؤوليتهاختصاإسيع وت رتأثي"، اللههد اع نهدل عا(1

 .612 ، ص6118 جامعة بسكرة،مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، ، 2 العدد
 .02ص سابق، مرجع  عليان هوزيان،(  2
 .ة، المتضمن قانون البلدي00-01 رقم ون من القان 28المادة  (3
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 رسةاممواستغلالها والتصر  فيها و  العقار الحرية في إستعمال ملكيت ن لمالك أ لوالأص

لا أإلا أن هذه الحرية مقيدة ب ،مصلحت  الخاصة تحقيقلمناسبة جميع الأنشطة العمرانية التي يراها 

قتضي وضع الضوابط وأحكام الرقابة يي ذال ،لعام والنظام العام العمرانيتتعارض مع الصالح ا

وهذا لضمان صلاحيتها في حد ذاتها حتى تنشأ متوافقة مع  ،لاسيما على عمليات البناء والتشييد

البناء من  ةهذا الأساس كان لاهد من تنظيم حرك ىعلو  ،التوازنات البيئية والخصوصيات المعمارية

 .(1)مراعاة التنسيق العام في البناء وكذا المظهر الجمالي للمدينة ضرورةخلال 

البيانات المتعلقة   بالتوازي مع سلوب التنظيم العمراني من خلال أدوات التعميرأ ظهريو 

 022-80 رقم من المرسوم 12و 12 حيث تشترط المادتين ،طلب الرخصةموضو  بأعمال البناء 

فضلا عن ، البيئةقواعد حماية و  تبين مدى انسجام مشرو  البناء مع قواعد العمرانة وثائق تقني

المعدل  68-81 رقم القانون علي  أكد وهو ما ، معتمدين مدنيهندس متأبيرة مهندس معماري و 

وضع  يتم إعداد أن يتوجب)): ن أ هافيالتي جاء  22هنص المادة ، 12-12 رقم والمتمم بالقانون 

من طرف مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية لرخصة البناء ة ضعمشاريع البناء الخا

 والمستندات التصاميم العقاريالمشروع يحتوي  وأنمعتمدين معا في إطار عقد تسيير المشروع 

 وادـم كذاو هـواجهات ومظهر وحجمه وتنظيمه وتكوينه  المشروع عـبموق فتعر التي المكتوبة

 .((ع الجزائريـللمجتم ضاريةـوالح المحلية تتبرز الخصوصيا التي المختارة والألوان ءاـالبن

كل أدوات التعمير المنصوص على من قانون البلدية  001صت المادة نوفي نفس الإطار 

وعائها العقاري ى ومن ثم تكلف البلدية بالمحافظة عل ،ي التشريع والتنظيم المعمول ههماعليها ف

المشار  التوسع الأفقي للنسيج  العمراني وبعيدا عن ،وفقا لمبدأ الإقتصاد الحضري  روحسن الإستقما

منح ى الحفاظ على وعائها العمراني و تسهر البلدية عل)) :التي جاء فيها 002نص المادة ه إلي 

                                                             
 .02ص سابق، مرجع  عليان هوزيان، (1
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دي وتصر أيضا على ستثمار الاقتصاالأولوية في تخصصيها لبرامج التجهيزات العمومية والإ

 .((للأملاك العمومية للدولة ةفاظ على الأملاك العقارية التابعالح

وجعلها  هو أن  قنن أدوات التعمير انات التي جاء هها قانون التعميرومن ثم فإن أهم الضم

على  68-81 رقم من القانون  20وهذا عندما نص في المادة  ،بما فيها الإدارة ذاتها جميعللملزمة  

أيضا نصت فقد من   01ما المادة أ ،(1)((السلطة التي وضعتهما باحترام محتواهماتلتزم )) :أن

يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض  بشكل يجوز إستعمال الأراضي أو البناء أن  لا على

 .صاحب  للعقوبة المنصوص عليها في القانون 

 ،البناء ة إستعمال الأراضي وبروط وحقو  بما أن أدوات التعمير هي التي تحدد كيفي :الأدوات -ب

كل تنفيذ و ة والتنظيمية التي حددتها للأرض فإن المستعملين ملزمين كذلك باحترام الوجهة القانوني

   .وفقا لما جاء في هذه الأدوات الأبغال والأنشطة العمرانية

 :في ما يلي هذه الأدوات وتتمقل

 :(PDAU)المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية  -1

وهو أداة التسيير المجالي  ،11 لىإ 02في المواد  68-81رقم القانون  نظم أحكام 

تحدد في  التوجهات الأساسية للسياسة العمرانية وضبط التوقعات المستقبلية الذي والحضري 

ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط  مخططات التنميةا بعين الإعتبار تصميم التهيئة و خذآ ،للتعمير

 .(2)راضيبغل الأ

                                                             
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير، 68-81 رقم من القانون   20 المادة( 1
، مجلة العلوم الإنسانية، "اية البيئة الحضرية من التلوث في الجزائرمدور الجماعات المحلية في ح"زهير صيفي، ( 2

 .202-202 ص ص ،6102سكرة، ب، جامعة 2 العدد
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 بمبادرة يتم إعداده، و (1)التعميرعام يجب تغطية كل هلدية بمخطط توجيهي للتهيئة و  كأصلو 

بعد مداولة المجلس الشعبي للبلدية أو   تتم الموافقة على مشروعمن رئيس المجلس الشعبي البلدي و 

بإستمرار  ويوضع تحت تصر  الجمهور وينشر ،البلديات المعنية أو بعد مصادقة الوزير المكلف

 .(2)في الأمكنة المخصصة للمنشورات الخاصة بالمواطنين

التوجهات العامة للسياسة العمرانية بعد تقديم برح للوضع  ،مخطط التقرير التوجيهيويشمل 

ويمكن أن يضم هلدية أو مجموعة  ،المناطق التي سو  يطبق فيهالحالي وآفا  التنمية العمرانية و ا

جالس الشعبية للبلديات مصالح اقتصادية واجتماعية باقتراح من رؤساء الم من البلديات تجمع هينهما

كل  حسب ةالقواعد المطبق هذا المخطط ضبط فيوي. (3)بقرار من الوالي المختص إقليمياالمعنية و 

أو مجموعة من  ةوعلي  يحدد التخصيص العام للأراضي على تراب البلدي ،حسب الأولوياتمنطقة و 

مركز المصالح والنشاطات وموقع التجهيزات  و  السكنيةوسع المباني تلقطا  يحدد سب اح، و البلديات

 اطق التدخل في الأنسجة الحضرية كما يحدد من ،الكبرى والأساسية

 .(4)المناطق الواجب حمايتهاو 

 

                                                             
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير، 68-81 رقممن القانون  2 المادة( 1
الكبير الإقتصاد  المغربمخبر  مجلة، "لمحليةت الجماعات افي صلاحياير لتعموالتهيئة ا" دي لعرو ،لهاا محمد (2

 .11 ، ص6112جامعة قسنطينة، ، مخبر التهيئة العمرانية ،والمجتمع
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير، 68-81 رقم من القانون  12و 62 المواد :أنظر( 3
جيهي خطط التولميحدد إجراءات إعداد ا ،0880ماي  62 :لمؤرخ في، ا022-80 رقم ء المرسوم التنفيذيجا (4

ع قطلسيم افي  تقوجاء ، 0880 جوان0: ، المؤرخة في62 الجريدة الرسمية، العددوالمصادقة عليه،  رلتعميواللتهيئة 
 : قطعهع أرلى أي هلدية  إنية في ارلعما

  ؛القطع المعمرة الحالية -
 ؛سنوات 01الأمدين قصير المدى ومتوسط المدى في آفا  على  رمجة للتعميرلمهالقطاعات ا -
 ؛سنة 61قطاعات التعمير المستقبلية على المدى البعيد في آفا   -
 .القطاعات الغير قاهلة للتعمير  -
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 :(POS)مخطط شغل الأراضي  -2 

 ل الأراضيمخطط بغ ويعد، 12الى  10 المواد بموجب 68 -81 رقم نظم أحكام  القانون 

تحدد في  وبصفة مفصلة و  ،يغطي في يالب الأحيان تراب هلدية كاملةكون   من أدوات التعميرأداة 

البناء من حيث الشكل الحضري للبنايات الكمية الدنيا والقصوى قواعد وحقو  إستخدام الأراضي و 

المظهر الخارجي  أحجاممتر المربع أو المتر المكعب من من البناء المسموح ب  والمعبر عن  بال

مواقع الأراضي و النصب التذكارية  ،الشوار  ،الارتفاعات ،المساحات العمومية والخضراء ،للبنايات

ة وفي إطار إحترام القواعد التي تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئ ،الفلاحية الواجب حمايتها

 .(1)والتعمير

ر ضويح ،بغل الأراضيكل هلدية أو جزء منها في مخطط  ىالأصل أن  يجب أن تغطو 

تحت مسؤوليت  ثم المصادقة علي  بموجب و  ،مشروع  بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي

يتم ل ،أساس نتائج الاستقصاء العموميمداولة من المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي الوالي على 

تحت في الأخير يوضع ، ل(2)تبليغ  إلى الجهات المختصة مديرية التعمير الغرفة التجارية والفلاحية

  .(3)منهاتصر  الجمهور مع قائمة الوثائق والبيانات التي يتكون 

                                                             
المتعلق بالتهيئة ، 68-81رقم  من القانون  10 المادة :أيضا أنظر. 202ص سابق، مرجع زهير صيفي،  (1

  .والتعمير
تخصص إدارة عامة قانون ، مذكرة ماجستير في القانون العامالآليات القانونية لتسيير العمران، نة يواس، يحس (2

 .61- 08 ، ص ص6100-6101تسيير إقليم، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
خططات شغل الأراضي محدد إجراءات إعداد ي ،0880ماي  62 :المؤرخ في ،022-80 رقم المرسوم التنفيذي (3

نصت و  ،0880 جوان 0: ، المؤرخة في62 العدد ،الجريدة الرسميةوالمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة به، 
 :مل الوثائق التاليةتيشأن   علىمن   02المادة 
 .ذكرة إيضاحية وتقديمم -
 .هرنامج التنمية للبلدية أو البلديات المطبق فيها بكل لائحة التنظيم -
 .نظام يحدد بالتفصيل حقو  البناء وكيفية استخدام الأراضي بالنسبة لكل منطقة -
 .والخرائط البيانية والمخططات الطبويرافية المستندات -
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إجراءات إعداد أدوات التعمير والمصادقة عليها وشخضاعها  وعلي  فقد حدد القانون هدقة

 والمؤسسات شعلام  في إعدادها من خلال إبتراك الهيئاتو راك الجميع محاولا إب ،واسعةالشارة ستل 

شدراج اقتراحاتهم قبل المصادقة ينهم من التعبير عن انشغالاتهم و لتمك ،الجمهوروالمجتمع المدني و 

 .(1)عليها قانونا

  :نيارلعمافي مجال الضبط الشعبي البلدي  رئيس المجلسل يةبعدالرقابة ال -2

إن الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية في مجال حماية الضبط العمراني تبقى سارية 

بة العمرانية من تعد الرقا ومن ثم ،المفعول ومتزامنة مع انطلا  الأبغال إلى ياية الإنتهاء منها

توقيع ضرورية لضمان إلزامية القانون و  وريم ذلك تبقى كحاجة ،أعقد المشكلات العمرانيةأصعب و 

 . على المخالفين الجزاء

 بعدو أثناء و  التي تكلف هها قبل الجزائر بصفة أصلية إلى البلدية الرقابة في أسندت هذهوقد 

ارس ؛ فتم(2)عن طريق تسليم الرخص والشهادات التعمير وممارسة حق الزيارة والإطلا  ،البناء

القبلية والبعدية من قبل الجهات الإدارية المختصة أثناء وعند الإنتهاء من إنجاز هناية أو  ةالرقاب

ذلك خلال المعاينة الميدانية التي تتجسد في و  ،جل البناءالقطعة الأرضية أو تجزئتها من أ تهيئة 

 بالبناء أو صاحب رخصة التجزئةعلى عاتق المرخص ل   نة وفرض عدة التزاماتمحاضر المعاي

الجسيم والداهم تنفيذ  في حالة الخطر 68-81رقم  من القانون  20حيث ألزمت المادة ، أو الهدم

يا إصدار رخصة الهدم حصر  ةوقد حدد القانون جه ،"الأمن العامالمحافظة على " التداهير الوقائية

الإمكانية  ةصيغ من 12-12 رقم تعديلها بموجب القانون  من نفس القانون بعد 21بموجب الماده 

المحلفين  نالأعوا وكذارئيس المجلس الشعبي البلدي  على بحيث يجب ،إلى صيغة الإلزام

                                                             
 .12ص  ،مرجع سابقدي لعرو ، لهاا محمد (1

 .111ص سابق، مرجع ، صليلعسعد 2)
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شجراء التحقيقات التي يعتبرونها مفيدة و  ،االجاري تشييده المفوضين في كل وقت زيارة البنايات

  .(1)بلايهم في كل وقت بالمستندات التقنية المتعلقة بالبناءإوطلب 

ن التبي النظام العام العمراني ةوسيلالمسلمة بعد إتمام الأبغال  تعد بهادة المطابقة وبالتالي

 ، ومن جهة أخرى البناء ةهنود رخص معو امها مع التصاميم المصاد  عليها انسجمدى مطابقتها و 

من أجل إعلام الإدارة وشخطارها هبدء الأبغال  بالبناء فرض التزامات وقيود على المرخص ل 

الناتجة ومن أجل حماية الغير وشعلام  وعدم تعرض  للأضرار  ،لتتمكن من ممارسة رقاهتها البعدية

 .(2)عن القيام ههذه الأبغال

رقابة البعدية تقبت إنجاز الأبغال طبقا للتصاميم وسيلة من وسائل ال ههذا المفهوم فهي

التي و  ،التهيئة والعمرانق من مديرية رخصة البناء بعد تحقي ود وأحكاموفقا لبن ،المصاد  عليها

فتح الأماكن للجمهور أو السكن حسب  ةترسل إلى الجهات المختصة من أجل الترخيص في مجاهه

الترخيص باستقبال المستخدمين إذا كان البناء مخصص  فهي بمقابة رخصة السكن أو ،نوعية البناء

لوظائف اجتماعية أو تربوية أو الخدمات أو الصناعة أو التجارة مع مراعاة الأحكام الخاصة 

وتكمن الرقابة في ممارسة سلطة  .(3)و يير الصحيةألمؤسسات الخطرة أو يير الملائمة باستغلال ا

عمليات البناء عن طريق التقصي  ل دارة مراقبة جميعخول قد المشر   مادامبغال الأ معاينة

                                                             
مخبر أثر ، 2 العدد، تهاد القضائيجمجلة الإ ،"دور الجماعات المحلية في مجال التهيئة والتعمير"، الزين عزري  (1

 .12، ص 6118جامعة بسكرة، الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، 
كرة ماجستير في القانون العام، ، مذسلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمرانحنان هلمرابط، (2

-062 ، ص ص6101-6106تخصص إدارة عامة وشقليمية القانون، كلية الحقو ، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
062. 

 .المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ،022-80رقم من المرسوم  22المادة ( 3
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لزامهم شوكذا توقيع الغرامات المالية على المخالفين و  ،تحرير المحاضر من طر  الأعوان المؤهلينو 

 . (1)تمامهاإو بعد أثناء إنجاز الأبغال أوهذا ، و القيام بمطابقتها أو هدمهاهتوقيف الأبغال أ

شعبي البلدي سلطات واسعة في مجال الرقابة العمرانية بشقيها والواقع أن لرئيس المجلس ال

في مجال حماية النظام  ل إلا أن الواقع يقبت أن الكقير من الصلاحيات الممنوحة  ،القبلية والبعدية

تقاعس رئيس البلدية عن أداء  وبسبب ،العام العمراني تبقى يير مفعلة بسبب إنعدام الجانب الردعي

الأمر  ،أو العشائرية الذاتية الضيقة نتخاهية أو الحزبيةباة وتغليب المصلحة الإبسبب المحامهام  

فضلا عن . لرخصة البناء المسلمة مطابقةالنتشار البنايات الفوضوية والبنايات يير االذي نتج عن  

تشعب اختصاصات رئيس البلدية من جهة وبسبب الخو  من أعمال الشغب والإخلال بالنظام 

كما أنها قد يصطدم بعدم توافر البلدية على المساكن اللازمة من  ،يطبع عملية الهدمالعام الذي 

 .(2)أجل إعادة إسكان العائلات بعد عملية الإخلاء القسري من جهة أخرى 

يرى الوالي بأن اختصاص  احتياطي في عملية الهدم بالتبعية إلى رئيس المجلس الشعبي و 

أن تترتب علي  أي مسؤولية في مواجهت  ريم أن  يتصر  كممقل الذي لم يلتزم هواجب  دون  ،البلدي

عتبر القضاء الإداري الفرنسي في أ فقد . (3)للدولة في هذه الحالة وتحت سلطة الوالي ووزير الداخلية

أسس قضاءه على و  ،مسلكا خاطئاهذا الصدد بأن عدم تدخل الإدارة لفرض قواعد العمران لا يشكل 

عدم  نأفق  معتبرا النتقده الكقير من أوهو ما  ،السلطة التقديرية ل دارة تنا  يندرج ضمنمأن الإ

للبلدية على أساس الخطأ  التعمير مرتب للمسؤولية الإداريةالتدخل الإيجاهي لفرض إحترام قواعد 

 .(4)وفقا لنظرية مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

                                                             
 .012-012ص ص  سابق،مرجع حنان هلمرابط،  (1
 .62ص مرجع سابق،  ،ان هوزيانعلي( 2
 .62ص ، نفسه المرجع( 3
 .618ص سابق، مرجع عادل هن عبدالله،  (4
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فقد  ر،تعميال بمبدأ المساواة أمام قانون  ثار يريبة في الجزائر مستهذه الوضعية آلكان قد و 

العقاب  ضع للدعوى العمومية  مبابرة بغرضيخ ص المخالف لالتزامات رخصة البناءأصبح  الشخ

في مقاهل من قام بالبناء دون رخصة ودون أن تتخذ السلطة القضائية أي  ،وشلزام  بمطابقة البناء

 .إزاءه إجراء

 نيارلعما في مجال الضبط دور الوالي: ثانيا

 منهاو لايةولا في تاعاطلقا  همختل لمكلفةا لةدولا مصالح لعم بقرايو ليوالا طينب

 ةظلمحافا راإط في تيماظلتنوا ننيوالقا ذتنفي على ريسه ذاكو ،لتقنيةا لمصالحوا رلتعميوا لتهيئةا

 يةإدار راراتق نم مناسها هراي ما ذيتخو ،(1)ميةولعما لسكينةاو  لسلامةاو  نلأموا  ملعاا ماظلنا على

 :(3)، وذلك في حالات معينة ينص عليها القانون منها(2)رلتعميا داتبهاو صخر مهتسلي وميق كما

 لدولة الولاية وهياكلها العمومية،المنشآت المنجزة لحساب االبناءات و  -

 ،ين الطاقة وكذلك المواد الإستراتجيةز منشآت الإنتاج والنقل وتوزيع وتخ -

يات الواقعة في السواحل والأقاليم ذات الميزة الطبيعة والققافية ذات اقتطاعات الأرض والبنا -

 . المردود العالي والجيد، والتي لا يحكمها مخطط بغل الأراضي

 2المادة  بموجب 68-81من القانون رقم  21 دةلماا في واردلا ليدلتعاأن  ظنلاح ذاه ميرو 

بة قرامو لمعاينةا مهمة نم ليوالا دهعأقد  ،المتعلق بالتهيئة والتعمير 12-12رقم من القانون 

 ربلأقا صلبخا فعلا وه ديلهلا لبعهيا سمجل سئير نلأ ،زنجاالإطور  في هي لتيا تلهناياا

 ليوالا رةياز مكانيةإ على تصنقبل التعديل في حين نجد المادة  ،أكقر من الوالي رلتعميا للمجا

                                                             
، الجريدة الولايةبعلق تالم، 6106 ري ففي 60: ، المؤرخ في12-06 من القانون رقم 002و، 002و، 002لمواد ا (1

 .6106فيفري  68 :، المؤرخة في06 العدد ،الرسمية
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، 68-81 مرققانون من ال 22و 21 المادة (2
 22إلى  22 المواد من :أيضا وأنظر .المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، 68-81من القانون  22المادة ( 3

 .من نفس القانون 
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  اللازمة التي يعتبرها مفيدة وطلب إبلاي وشجراء التحقيقات ،لبنايات الجاري تشييدهالوقت  لك في

 .في كل وقت بالمستندات التقنية المتعلقة بالبناء

  في مجال الضبط العمراني يةئالمديريات الولا دور : الفرع الثاني
تنظيم التجسيد سياسة التعمير والبناء و  توجد بكل ولاية منشآت إدارية للعمران تهد  إلى

 .تابعة للدولة تتمقل في مديريات متعددةوهي  ،يعلى المستوى المحل العمراني

  (DMAEC) والبناءمديرية التعمير والهندسة المعمارية : أولا

مهمة تنفيذ السياسة المتعلقة بالتعمير  ءتتولى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبنا

 :ليوتكلف ههذه الصفة بما ي ،والهندسة المعمارية والبناء على المستوى المحلي

 :في مجال التعمير -1

 :(1)تتولى المديرية في مجال التعمير ما يلي

 .تضمن تنفيذ أدوات التهيئة ولتعمير ومراقبتها ومتابعتها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية -

 .المحافظة على المواقع والمناطق ذات الطابع الخاص -

 .السهر على إحترام القواعد في مجال التعمير -

 .ادة تنشيط الأنسجة الحضرية الموجودةتنظيم التدخلات إع -

 .هرمجة وضمان توفر العقار القاهل للتعمير على المدى القريب والمتوسط والبعيد -

دراسة طلبات عقود التعمير وشهداء الآراء التقنية الضرورية لإعداد مختلف المستندات  -

 .المتعلقة هها

 

 
                                                             

قواعد تنظيم وتسيير لد حدالم، 6101 جانفي 02 :، المؤرخ في01-01 من المرسوم التنفيذي رقم 1/0المادة ( 1
 .6101جانفي  02: ، المؤرخة في1 العدد ،الجريدة الرسمية ،المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
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 :في مجال الهندسة المعمارية -2

 :(1)يلي تتولى في هذا الصدد ما

يل الإهدا  المعماري وتقنيات البناء الملائمة للمواقع وترقية إطار مبني متناسق وجميل صتف -

 حسب الخصائص الجغرافية والمناخية والاجتماعية المحلية

 .ضمان التناسق في تطور السكن والتجهزات العمومية والخدمات والنشاطات -

الإعداد و لبرامج التهيئة الحضرية ن التحكم في الأبغال بصفة صاحب مشرو  مفوض اضم -

 .الدوري لحالة تقدمها

 :ءفي مجال البنا -3

 :(2)تكلف بما يأتي

 .التأكد من تطبيق الوثائق التقنية والتنظيمية ومقاييس البناء المعمول هها -

 .إحصاء قدرات إنتاج المحاجر وتحديد مواقع المواد الطبيعية والمستعملة في البناء -

 .يتعلق بالبحث ويهد  إل ترقية وتطوير أنظمة البناء ومواد البناءالمبادرة بكل نشاط  -

 .السهر على رقابة التنظيم في مجال البناء -

 أربعة ( 2)مصالح، كل مصلحة تضم  والبناء أربعةوتضم مديرية التعمير والهندسة المعمارية 

 :(3)وهي ،ك بالنظر إلى المهام الموكلة إليهاوذل ،مكاتب على الأكقر

 .التعمير والتهيئة الحضريةمصلحة  -

                                                             
1)

قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن لحدد الم ،01-01 من المرسوم التنفيذي رقم 1/6المادة  
 .والعمران

2)
قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن لحدد الم ،01-01 فيذي رقممن المرسوم التن 1/1المادة  

 ..والعمران

قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن لحدد الم ،01-01 من المرسوم التنفيذي رقم 2لمادة ا (3
 .والعمران
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 .مصلحة الهندسة المعمارية والبناء -

 .مصلحة متابعة الصفقات العمومية -

 .لإدارة والوسائلامصلحة  -

 (DL) مديرية السكن: ثانيا

وتكلف ههذه  ،تتولى مديرية السكن مهمة تنفيذ سياسة المتعلقة بالسكن على المستوى المحلي

 :(1)الصفة بما يلي

من الدولة والجماعات المحلية ومتابعة حالة تقدمها بالإتصال منجز كن الإقتراح هرامج الس -

 .مع السلطات المحلية والهيئات المعنية

المشاركة في مراقبة النوعية التقنية الخاصة بإنجازات القطا  وتنسيق النشاطات من أجل  -

 .تطوير هرامج الترقية العقارية

 .طر  الوكلاء العقاريينمتابعة ومراقبة النشاط العقاري الممارس من  -

 .متابعة ومراقبة النشاط العقاري الممارس من طر  المرقين العقاريين والمقاولين العقاريين -

 .السهر على تنفيذ مراقبة الإعانات العمومية وضمان متابعة الإنجازات المتعلقة يها -

ا ضمان التحكم في الأبغال بصفة صاحب مشرو  مفوض لبرامج السكن التي بادرت هه -

 .الدولة والجماعات المحلية

ضمان متابعة البطاقية المحلية في مجال توزيع السكن بالإتصال مع الجماعات المحلية  -

 .والهيئات المعنية

 .ضمان متابعة وتقييم إنجازات هرامج السكنات -

 :(1)تتمقل فيما يلي ،أربع مصالح( 2) ثلاث إلى( 1)وتتكون مديرية السكن من 

                                                             
 وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران قواعد تنظيملحدد الم ،01-01 من المرسوم التنفيذي رقم 2لمادة ا (1
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 .الإيجاري مصلحة لسكن العمومي  -

 .       لمهنيا راطلإا لتأهيو يفيرلا نلسكا مصلحة -

 .لةدو لا تعاناوش يةرلعقاا قيةرلتا مصلحة -

 .لسائولاو  مصلحة الإدارة -

 .ب أهمية المهام الموكلة إليهاحس رلأكثا على بمكات هعةأر مصلحة لك متضو

 (DEP) يةمولعمات امديرية التجهيز : ثالثا

 :(2)كالآتي هيو ،ملمهاايمجموعة من  يةمولعمات از لتجهيا يةريدم لتتكف

 .ميةولعمات االتجهيز  مجامفوض لبر   رو مب بصاح هصفة للأبغاا في ملتحكا نضما -

 .بالتوافق مع هرامج السكنات ميةولعمات از لتجهيا نم تلإحتياجاا ديدتح في كةرلمباا -

 .ميةولعمات االتجهيز  مجاات هر ز نجاإ متقييو متاهعة نضما -

 .لمهنيا راطلإا حماية راءاتجإ ديدتح في لمساهمةا -

 .       اساتدر لاو  للأبغاا تهصفقا لمتعلقةا يميةظلتنا تلملفاا رتحضي في كةرلمباا -

ضمان جمع واستغلال المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجازات في مجال التجهيزات  -

 .العمومية

 .ضمان تسليم المشاريع المنجزة لأصحاب المشاريع -

حضري الموجود واقتراح عمليات لتكييف  بالاتصال مع الهياكل القيام هتحديد النسيج ال -

 .المعنية

                                                                                                                                                                                     
قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن لحدد الم ،01-01 من المرسوم التنفيذي رقم 2لمادة ا (1

 .والعمران
 قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكنلحدد الم ،01-01 من المرسوم التنفيذي رقم 2لمادة ا (2

 .والعمران
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 تتمقل في ،أربع مصالح( 2) ثلاث إلى( 1)من  ميةولعمات از لتجهيا يةريدموتتكون 

 ،مصلحة الصفقات العمومية ،متابعة العمليات المنجزةر و مصلحة التسيي ،الدراسات والتقويممصلحة 

 .(1)مصلحة الإدارة والوسائلو 

 المطلب الثاني

 لضبط البيئيفي مجال االسلطات المحلية  دور

مجموعة من الوسائل  يير الممركزةوالمصالح  لجماعات المحليةلمشر  الجزائري ال سخرلقد 

في الرقابة على  اتكون لها سند التي، و حماية البيئةالآليات القانونية للقيام بمهامها في مجال و 

التشريعات البيئية في إتاحة المجال  من توافر ريمعلى الو مدى تطبيق القوانين، الأعمال و 

هيئة الحفاظ على تساهم في ما لم القوانين وحدها يير كافية  إلا أن ،للجماعات المحلية لأداء دورها

  .نظيفة خالية من جميع أبكال التلوث

ت الجماعا: هما ،ط البيئين من السلطة المحلية في مجال الضبيدرس هذا المطلب نوعي

 .(الفر  القاني) لولايةلمديرية البيئة و ،(الفر  الأول)المحلية 

 الضبط البيئي مجالفي  الجماعات المحلية دور :الفرع الأول

لقرب وذلك  ،يلالمح وى ى المستللحماية البيئة ع لالأمق قالتطبي تعد الجماعات المحلية

في  لالتي تتدخ نانيو الق نعة مو مجم    حماية البيئة تحكمو ضو اقع، فمو ال نية مليئات المحهال

 لذلكو  ،نيلالمتعام لفمخت ني هيلالعمو  لالفعا قر المنسو عب دلت يئاتها عدة هيات تطبيقلعم

 ون قان لخلا نم كر ذلهيظو حماية البيئة،  لالاختصاصات في مجا نة ملا المشر  جمهمنح

 .قة بالبيئةلالمتع نانيالقو و  قليميةالجماعات الإ

                                                             
قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن لحدد الم ،01-01 من المرسوم التنفيذي رقم 2لمادة ا (1

 .والعمران
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 الضبط البيئي مجالفي الشعبي البلدي  جلسدور رئيس الم :أولا

صورة من صور من مظاهر الممارسة الديمقراطية و  االتشريع مظهر البلدية في مقل المجالس ت

 بما يعود بالنفع على سكان الإقليم ،المشاركة الشعبية في صنع القرار وتسيير الشؤون المحلية

 .لحفاظ على البيئةاو 

 :من خلال قانون البلدية الضبط البيئي مجالفي لدي الشعبي الب دور رئيس المجلس -0

، العمومية هالنظافة ةىالمتعلق التداهير تخاذإ ةىىالتقليدي اتهاىاختصاص ارىإط يىف ةىالهلدي ولىىتت

 قىىىطري نىع ةىالمتنقل راضىالأم ةىمكافح أو القذرة المياه أو ةىالحضري هالنفايات اىمنه قىتعل ما اءسو

 .(1)ةىالهيئ على الحضرية النفايات وخطورة لأهميت  نظراذلك و ،المياه

 ،البيئة بحمايةمجالات منها ما يتعلق  ةفي عد يةلمجلس الشعبي البلدي تمقيل البلدويتولى ا

 :كالأتيوهي  ،صلاحيات ةل  عدأوكلت حيث بلدية الوهذا بموجب قانون 

 .(2)إتخاذ التداهير المتعلقة بشبكة الطر   -

 .(3)وحسن سيرها ةالبلدي ةت العموميوالمؤسساوضع المصالح  -

هذه الاختصاصات التي يقوم هها رئيس المجلس الشعبي نجد أن ومن خلال ما سبق هيان  

بالموازاة مع تلك المهام الأخرى  ،البلدي تدخل لا محالة في الإطار العام لمقتضيات حماية البيئة

سين المستوى المعيشي للمواطن هتهيئة في إطار تح ذلكو  .(4)التي يقوم هها المجلس الشعبي البلدي

الشواطئ في حدود الحضري وصيانة فضاءات الترفي  و  المساحات الخضراء أو وضع العتاد

                                                             
 .، المتعلق البلدية00-01رقم  القانون من  061المادة  (1
 .، المتعلق البلدية00-01 رقم القانون من  26/6المادة ( 2
 .، المتعلق البلدية00-01 رقم القانون من  21المادة  (3
مذكر ماجستير في القانون، كلية مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائر، ، خنتاشعبد الحق ( 4

 . 12، ص 6100-6101الحقو  والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، الجزائر، 
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كقر أ 00-01رقم  الجديد ةجاء قانون البلديحيث ، (1)إمكانياتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول ههما

من   10 ةالماد نصمن ذلك  ،متعلقة بالبيئةلللمجلس الشعبي البلدي ا الدائمةللجان  اوتنظيم اضبط

يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجان دائمة للمسائل التابعة )) :التي نصت على

تهيئة الإقليم والتعمير ، لمجال اختصاصه ولاسيما المتعلقة الصحة والنظافة وحماية البيئة

 ((....الفلاحة والصيد البحري و  ،والسياحة الري 

 تسييرمن خلال قانون  الضبط البيئي مجالفي  الشعبي البلدي ر رئيس المجلسدو  -2

  :النفايات

شزالتها ومراقبتها، الإطار العام في النفايات و  هتسيير لقالمتع 08-10رقم  القانون يعتبر 

ى مجموعة لع القانون  يرتكز هذاو ، اتهومعالجتسيير النفايات كيفية  التشريعات الجزائرية التي تبين

 :(2)في ةلتمقمالالمبادئ  نم

  ،المصدر نإنتاج وضرر النفايات م نيص ملوالتق الوقاية -

 ،اومعالجتها لها ونقهفرز النفايات وجمعم تنظي -

 لالحصو  نم تمكنطريقة  لا بكهتلا أو رسكهالنفايات القاعدية بإعادة إستعمال تقمين -

 الطاقة،ى لع لالحصو  أو الاستعماللإعادة  قاهلةى مواد لالنفايات ع لكت باستعمال

  ،نفاياتلالمعالجة البيئية العقلانية ل -

والبيئة،  ةى الصحلا عهثار آالنفايات و  نبالأخطار الناجمة ع هموتحسيس م المواطنينإعلاى -

 .هاا أو تعويضهذه الأخطار والحد منه من للوقايةالتداهير المتخذة  وكذلك

                                                             
 .، المتعلق بالبلدية00-01 رقم من القانون  062المادة  (1
 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،، 6110ديسمبر 06: ، المؤرخ في08-10 رقم من القانون  0دة الما (2

 .6110 ديسمبر 02: ، المؤرخة في22العدد  ،الجريدة الرسمية



 في الجزائر الحديثالضبط الإداري  سلطات                                     :الفصل الثاني  
 

 
117 

التي ، هذا القانون من  10نص المادة يبرز دور البلدية في مجال حماية البيئة من خلال و 

لرئيس المجلس الشعبي البلدي على  باهههاا ومالبلدي لتسيير النفايات المنزلية  طتسند إعداد المخط

المخطط الولائي للتهيئة ويصاد  علي   عم نسجماوأن يكون م ،كافة إقليم البلدية أن يغطي المخطط

وما عاتق البلدية في إطار تسيير النفايات المنزلية  تقع المسؤولية على، و الوالي المختص إقليميا

وما تسيير جزء من النفايات المنزلية في  للابتراكتتجمع  أن تين أو أكقركما يمكن لبلدي اباههه

 .(1)أو كلها باههها

الضخمة  زء منها وكذا النفاياتلمهمة تسيير النفايات المنزلية وما باههها أو ج وبالنسبة

يمكن للبلدية أن تسندها إلى  ، فإن ة الناتجة بكميات قليلة عن الأبغال المنزليةوالنفايات الخاص

التنظيم المعمول م أو القانون الخاص في التشريع و أبخاص طبيعية أو معنوية خاضعين للقانون العا

 .(2)وهذا حساب دفتر الشروط النموذجي الذي يحدده القانون  ،ههما

لية وما باههها استعمال نظام الفرز والجمع والنقل ويستوجب على حائز النفايات المنز 

لتنمية والتهيئة ل هاتوكل للبلدية في إطار مخطط كما ،تصرف  من البلدية أو الولايةالموضو  تحت 

 وتسيير مفريةتهيئة إقامة و  من أجل لمصاد  علي  إتخاذ كل عمل وشجراءتسيير االوطبقا لمخطط  

الهامدة إلى رخصة من رئيس المجلس الشعبي معالجة النفايت ة كما تخضع منشأ ،النفايات الهامدة

 .(3)البلدي المختص إقليميا

 

 

 

                                                             
 .المتعلق هتسيير النفايات ومراقبتها وشزالتها ،08-10 رقم من القانون  16المادة ( 1
 .المتعلق هتسيير النفايات ومراقبتها وشزالتها ،08-10 رقم من القانون  12المادة   (2
 .المتعلق هتسيير النفايات ومراقبتها وشزالتها ،08-10 رقممن القانون  22و 26 ادتينالم( 3
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 لبيئيافي مجال الضبط  دور الوالي: ثانيا

، وهو المسؤول على (1)يرئاسوم جب مرسو رية بمهو رئيس الجم  طر  نالي مو ال نيعي

يتمتع هذا الأخير هوضعية قانونية و  ،(2)المحافظة على النظام العام والأمن العام والسكينة العامة

على مستوى إقليم  تفهو إلى جانب أن  ممقل للسلطة المركزية بمختلف الوزارا ؛مركبة ومتميزة

 .(3)وأيضا هو الرئيس الإداري للولاية ،يمقل الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي الولائي فإن  الولاية

كما يسهر ، لايةو كات اللا ممتهمن تتكون التي و  حقالو إدارة الأملاك  لأعما لكويؤدي باسم الولاية 

 .(4)لايةو ال ميىلى إقلا عهتار ابعو لة و ز الدو رم وشحترام كالتنظيمات نانيو القعلى تنفيذ 

للوالي بصفت  ممقلا للولاية صلاحيات تدخل في مجال حماية  ونجد أن قانون الولاية قد أسند

يسهر الوالي على الوضع أن  ىعل تؤكدنون، والتي من هذا القا 012البيئة، عملا بأحكام المادة 

بالإضافة إلى تولي  تنشيط  ،الحسن للمصالح الولائية وكافة المؤسسات العمومية وحسن سيرها

ومراقبة نشاطات هذه المؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول ب ، كما يقوم يإعلام المجلس 

، كما يسهر على نشر (5)نية الخاصة لتهيئة الإقليمأو الجهوية أو الوط ةالشعبي بالنشطات المحلي

  .(6)لا سيما المتعلقة بالبيئة هامداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذ

  :في حماية البيئةالوالي  دور -1

 للوالي مية المستدامةنالمتعلق بحماية البيئة في إطار الت 01-11 رقم ون أعطى القان

 لفبحماية مخت كذلو  اهيلالمحافظة ع  و لايتو مة حماية هيئة هم اهخلال نلى مو يت ،صلاحيات عديدة

                                                             
 .ضمن التعديل الدستوري تالم ،10-02 من القانون رقم 86/01مادة ال (1
 .علق الولايةت، الم12-06من القانون رقم  002لمادة ا (2

 .612 ، ص6106، الجزائر، 0 طبعةال، دار الجسور للنشر، ، شرح قانون الولايةعمار هوضيا  (3
 .الولايةبعلق تالم ،12-06ن القانون رقم م 001و 012 المادتين (4
 .الولايةبعلق تالم ،12-06 ن القانون رقمم 22/6لمادة ا (5
 .الولايةبعلق تالم ،12-06 ن القانون رقمم 016لمادة ا (6
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 نم فتخفيللالوالي يعتمده  يالذ التراخيص منظا لخلا نذه الحماية التي تبرز مهعناصر البيئة، 

بغرض و  .البيئة يثلو تعتبر عاملا رئيسا في ت سبب فيها الإنسان، والتياكات التي يتهنتالإلف مخت

ن إقليم ولايت  لكل معلومة تتعلق بعناصر البيئة ع تلقي  ا الإطار صلاحيةفي هذالي لو أسند ل كذل

بحوزت  معلومات  طبيعي أو معنوي  بخص من قبل أي التأثير على الصحة العمومية من بأنها

المصنفة وذلك تبعا لأهميتها  رخص إقامة المنشآت تسليمكما يتولى  ،(1)تتعلق بالعناصر البيئية

بين أن نشاط المنشأة مضر الرخصة إذا ما ت رفض تسليم أو نجر عنها،وحسب الأخطار التي ت

 .(2)بالبيئة

ضرورة إخضا  على ة، لتسليم الرخص  رطشك 01-11من القانون رقم  60المادة ؤكد وت

 ولتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالانعكاسات المحتملة للمشرو ، صاحب المنشأة لتقدير دراسة التأثير

منشأة يير  وشذا نجمت أخطار من استغلالعات الإقليمية المعني هها الوالي، بعد أخذ رأي الجما

مصنفة يعذر الوالي المختص إقليميا صاحب المنشأة ويحدد ل  أجلا لاتخاذ التداهير الضرورية لإزالة 

دد يأمر وشذا لم يمتقل المستغل في الأجل المح على تقرير من مصالح البيئة، الأضرار المقبتة هناء

التي خطر الوالي بالمحاضر ، كما ي(3)ةإلى حين تنفيذ الشروط المفروض الي هوقف سير المنشأةالو 

ضباط الشرطة القضائية ومفتشو البيئة في نسختين توج   تقبت المخالفات البيئية المحررة من قبل

 .(4)انية إلى وكيل الجمهورية المختصالأولى إلى الوالي والق

 

                                                             
 ، بهرية،مجلة جيل حقو  الإنسان، "دور الجماعات المحلية والإقليمية في الحفاظ على البيئة"، طاوسيفاطنة  (1

 .21 ، ص6101لبنان،  مركز جيل حقو  الإنسان،، 6العدد 
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 01-11 رقم من القانون  2المادة  (2
 تخصص إدارة حقو ،ال، مذكرة ماجستير في دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة رمضان عبد المجيد، (3

 .82 ، ص6100، جامعة ورقلة، الجزائر، ة الحقو  والعلوم السياسيةليك الجماعات المحلية والإقليمية،
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التمية المستدامة، 01-11رقم من القانون  010المادة  (4
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 :طبيعةال حماية الوالي في ردو  -6

 حمايةعلى  بما يؤثرتعتبر الولاية أحد الهيئات التي لها صلاحية في ميدان حماية الغابات 

متعلق بحماية الغابات أسندت للولاية عدة صلاحيات في ال 06-22فبموجب القانون رقم  ،البيئة

استمرارية وملائمة لضمان دوام و  حيث تتخذ الولاية كافة الإجراءات التي تراها لازمة ،(1)مجالال

كذلك يتم استشارة الولاية من طر  الوزارة  ،يصيبها القروة الغاهية وحمايتها من كل خطر أو تلوث

 المحافظاتتشارك كما  ،تنمية الأراضي ذات الطابع الغاهي المكلفة في ميدان التشجير من أجل

 وتراقب الغاهية جاتالمنتو لتغلاىاس ترافقووإدارتها  الغاهية الثروة تطوير في للغاهات ةىلائيالو

 .(2)حماية التربة من الانجرا و  اتىالغاه قىحرائ من الوقاية عملية

 والمحميات الوطنية الحظائرء إنبا لمجا في اريةىاستب هاختصاصات الوالي يتمتعو

 أيضا الوالي ىيتول كما ،من الوزير المكلفقرار هموجب العمومية اتىالتحقيق هفتح يقوم إذ الطهيعية

 نحىوم يدىالص مىموس احىافتت يؤخر أن هالصيد المكلفة الوزارة طلاعإ هعد  ىل يجوز إذ صيدال تنظيم

 الولائية المحافظة لقه من الوالي يستبار كما ،(3) الصيدية الثروة علىالمحافظة  بغرض الرخص

 ةالمكلف الإدارة طرف ومن ،الصيدية الثروة تنمية لمجا في والهرامج التداهير تنفذ التي للغاهات

 حالة وفي. أليفة يير حيوانات على تحوز التي للمؤسسات قهلية رخص همنح يتعلق فيما هالهيئة

                                                             
، 62 العدد ،الجريدة الرسمية المتضمن النظام العام للغابات،، 0822جوان  61: مؤرخ فيال، 06-22 مر رقمالأ (1

، المؤرخة 26العدد  ،ة الرسميةد، الجري60-80يموجب القانون رقم  ، المعدل والمتمم0822جوان  62 :في ةالمؤرخ
 .0880ديسمبر  2: في

 .المتضمن النظام العام للغابات ،06-22 ممر رقالأ من 22و 28، 08المواد  (2
المتضمن إجراءات ممارسة الصيد ، 6112جويلية  62 :، المؤرخ في662-12 لمرسوم التنفيذي رقمامن  2المادة  (3

 .6112جويلية  68: ، المؤرخة في22العدد  ،، الجريدة الرسميةالسياحي وكيفياتها
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 قرار الوالي يصدر ،الهيطري الطهيب ىلقه نىم إثهاتها وهعد القلاعية هالحمى الحيوانات إصاهة

  .(1)هالعدوى والمصاهة المريضة الحيواناتكل  هذهح

 والتطهير التهيئة لغاىأب ازىانج ولىىيت الوالي إنف المائية الموارد حماية لمجا فيأما 

 الكوارث من للوقاية اللازمة تجراءاالإ ةىفكا باتخاذ الولاية إقليم حدود في المياه مجاري وتنقية

 لجنة 6112في  المؤرخ الملحق بالقرار 622-82 رقم التنفيذي ومىالمرس تحدثىاس وقد  ،الطهيعية

 اتىالهيئء اىرؤس من عدد من لتتبكو ،إقليميا المتخصص الوالي يترأسها ةىالولائي الهحر لت

 مدير ،الهيئة مفتش ،الوطني دركىال دىقائ نهمىم ،ةىالولاي توىىمس ىىعل عمومية مؤسسات ومديري

 .  (2)الموانئ ومدير للولاية يديةىالص واردىوالم ريىالهح الصيد مدير ل،النق

 ل الضبط البيئيفي مجا لولايةلمديرية البيئة دور : الفرع الثاني

وهي جهاز  ،تعتبر مديرية البيئة للولاية مصلحة خارجية تابعة للوزارة المكلفة بحماية البيئة

رئيسي تابع للدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة أو التي تتصل 

، (3)مفتشية البيئة للولايةتحت مسمى  21-82 رقم تنفيذيالمرسوم التم إنشاؤها بموجب ، و هها

، 282-11رقم من المرسوم التنفيذي  1 ةالمادتسميتها إلى مديرية البيئة للولاية بموجب  تتغير و 

 .(4)ويحدد هذا المرسوم صلاحيات مديرية البيئة للولاية وتنظيمها الإداري 

 :(5)بهذه الصفة تكلف بعدة مهامو 

                                                             
 .226 ، صسابقمرجع نورة موسى،  ( 1
 .226 ، صسابقمرجع وسى، نورة م ( 2
، المتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، 0882جانفي  62 :، المؤرخ في21-82 المرسوم التنفيذي رقم( 3

 .0882جانفي  62 :، المؤرخة في2 العدد ،يدة الرسميةالجر 
المتضمن  ،21-82المعدل والمتمم للمرسوم  ،6111ديسمبر  02: ، المؤرخ في282-11 المرسوم التنفيذي رقم (4

 .6111ديسمبر  60، 21العدد  ،، الجريدة الرسميةإحداث مفتشية للبيئة في الولاية
 .010 ص  مرجع سابق، رمضان عبد المجيد،( 5
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الإتصال مع في كامل تراب الولاية و  ةة البيئحمايمديرية البيئة لولاية وتنفذ هرنامجا ل تتصور -

تسليم رخص التأبيرات المنصوص عليها في و  ،ى في الدولة والولاية والبلديةالأجهزة الأخر 

 .التشريع والتنظيم المعمول هها في ميدان البيئة

ماية يمية التي لها صلة بحتقترح كل التداهير الرامية إلى تحسين الترتيبات التشريعية والتنظ -

 ،البيئة

تتخذ الإجراءات التي ترمي إلى الوقاية من كل الأبكال تدهور البيئة ومكافحة هذا  -

وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى للدولة لاسيما في ما يخص التلوث والأضرار  ر،التدهو 

ية يدوالحفاظ على التنو  البيولوجي والتنمية وصيانة القروات الص ،والتصحر وانجرا  التربة

 .المساحات الخضراء والنشاط البستانية ترقيو 

 .ترقية أعمال الإعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة -

 .وتكلف من يتخذ التداهير الرامية إلى تحسين إطار الحياة وجودتها تتخذ -

لهذه  القانونية قد أعطى المشر  الجزائري الأهليةولتكريس وضمان هذه المهام ميدانيا ف

حيث يمكن أن يتدخل مديرو البيئة للولايات في  ،يل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام القضاءلتمق المديرية

 .(1)دعاوى الإدعاء ودعاوى الدفا  دون أن يكون لهم تفويض خاص ذلك

 

 

 

 

 
                                                             

1)
يؤهل الموظفين لنمثيل الإدارةالمكلفة بالبيئة أمام ، 0882سبتمبر  06: ، المؤرخ في622-82المرسوم رقم  

 . 0882سبتمبر 01: المؤرخة في، 64 عددال ،الجريدة الرسميةالعدالة، 
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 الثالمطلب الث

 يثقافلضبط الفي مجال االسلطات المحلية دور 

ذات بعد ي والمحلي لما ل  من آثار يحظى التراث الققافي بأهمية بالغة على المستوى الوطن

ت الققافية المادية ويير ، ويعد التراث الققافي جميع الممتلكاالأمم وطني تعكس تاريخ وحضارة

 . التي تستوجب الحماية المادية

في مجال حماية القروة سنتطر  في هذا المطلب إلى الهيئات الفاعلة على المستوى المحلي و 

 : يالققافية على النحو التال

 .دور الوالي في حماية التراث الققافي: الفر  الأول

 .لققافةمديرية ا: الفر  القاني

 .اللجنة الولائية للممتلكات الققافية: الثالفر  الق

 .دور الققافة: رابعالفر  ال 

 دور الوالي في حماية التراث الثقافي: الفرع الأول

مة الجرد لحماية في عملية التسجيل في قائتخضع الممتلكات الققافية العقارية لأحد الأنظمة ا

في قائمة الجرد بقرار  هالييتم تسجحيث  ،ف في بكل قطاعات محفوظةالإضافي للممتلكات وتصن

للمتلكات الققافية ذات  ةبالنسبو من وزير بالققافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الققافية، 

كما يمكن أن  .(1)مبادرة أي بخص يرى مصلحة في ذلكالأهمية الوطنية هناء على مبادرة من  أو 

بقرار من الوالي عقب استشارة لجنة الممتلكات الققافية التابعة للولاية المعنية بالنسبة  هايتم تسجيل

                                                             
 .يالققاف التراث، المتعلق بحماية 12-82من القانون  01المادة ( 1
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وبناء على مبادرة من  ،إلى الممتلكات الققافية العقارية التي لها قيمة هامة على المستوى المحلي

 . (1)أو الجماعات المحلية أو أي بخص يرى مصلحة في ذلك الوزير المكلف بالققافة

يكون موضو  إبهار و  ،حسب الحالتين المنصوص عليها القرار وينشر الوزير أو الوالي

ويتولى الوزير المكلف بالققافة أو الوالي  ،فيها العقار لمدة بهرين متتابعينبمقر البلدية التي يوجد 

ل بقرار من الوزير المكلف سجذا كانت تإ أما ي،الققافي المعنليغ  لمالك العقار حسب الحالة تب

 .(2)بالققافة فإن  يبلغ إلى الوالي الذي يوجد العقار في ولايت  لغرض نشره في الحفظ العقاري 

إعداد ، المتعلق هحماية التراث الثقافي 12-82رقم  من القانون  11وقد تضمنت المادة 

تم تهيان في  القواعد العامة لتنظيم ، والمناطق المحمية مخطط حماية وإستصلاح المواقع الأثرية

الموقع  وتهعات إستخدام والإنتفاع هالأرض التي تقع ضمن حدود، والهندسة المعماريةء الهنا

هحيث يتم إعداد ، (3)161-11 وجاء هذلك المرسوم التنفيذي رقم ،المصنف والمنطقة المحمية

على طلب من هناء لمجلس البعهي للولاية المعنية مخطط حماية المواقع الأثرية همداولة من ا

ويقوم  ،من نفس المرسوم 2المادة هذا حسب و، الوالي هعد إخطاره من الوزير المكلف هالثقافة

المجالس البعهية الهلدية المعنيين الذين ء هإعلام رئيس المجلس البعهي الهلدي أو رؤسا الوالي

نسخة من ل يقوم هإرسا كما. ة أو الهلديات المعنيةمقر الهلدييقومون هنبر المداولة مدة بهر ه

لنص  ، طبقاالمداولة إلى الوزير المكلف هالثقافة همجرد موافقة المجلس البعهي الهلدي عليها

 .161-11 المرسوم التنفيذي رقم من نفس المرسوم 2ادة الم

                                                             
 .يالققاف التراث، المتعلق بحماية 12-82من القانون  00المادة  (1
 .يالققاف التراث، المتعلق بحماية 12-82من القانون رقم  01المادة ( 2
المتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع ، 6111أكتوبر  2: ، المؤرخ في161-11المرسوم التنفيذي رقم  (3

 .6111أكتوبر  2، 21العدد  ،، الجريدة الرسميةالأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها
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مكتب دراسات أو ل ويهقى إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية وإستصلاحها من قه

من مدير الثقافة للولاية تحت كل ل  من طرف  المهمة هعد إسناد ،قانونال مهندس معماري مؤه

يقوم الوالي هتهليغ  إلى مختلف الإدارات على أن ، وهالتباور مع رئيس الهلدية الواليسلطة 

حماية الآثار والتراث الخاص ل والملاحظ أن للوالي سلطة واسعة  في مجا. والمصالح العمومية

مع الجهة المتخصصة ممثلة في مديرية الثقافة ومكاتب ل دور تكامء مع إعطا، ةهالولاي

 . الدراسات

 في حماية التراث الثقافيمديرية الثقافة دور : الفرع الثاني  

وهي تشجع العمل المحلي في ميدان الإهدا  والترقية والتنشيط الققافي قافة قإن مديرية ال

ثة وهي محد ،تتبع وزارة الققافة على المستوى المحلي موجودة ممركزةيير  ةداريإ ةعمومي اتمؤسس

فة في الولايات وتحديد تنظيمها مديريات الققابالمتعلق  202-82 رقم بموجب المرسوم التنفيذي

 .(1)ومهامها

 :(2)أن تكلف مديرية الققافة بما يأتي على هذا المرسوم ونص

 .والفنيالتنشيط الققافي ع العمل المحلي في ميدان الإهدا  والترقية و يشجت -

 .هها ةتنشيط أعمال الجمعيات ذات الطابع الققافي وتنسيقها وتمسك بطاقية خاص -

 .التي تقدمها الجمعيات ةعانرأيها في طلبات الإ إهداء -

مشرو  لإنشاء  في المعنيةالهيئات المحلية بالاتصال مع سلطات و  ةساعدالمو  الإقتراح -

 .قامتهاوش يهياكل ذات طابع ثقافي وتاريخ

 .المؤسسات المحلية والجهوية في التكوين والبحث المتصلين بالققافةو  ةنشطالأ متابعة ودعم -

                                                             
 ياتالمتضمن إحداث مديريات الثقافة في الولا، 0882نوفمبر  61: ، المؤرخ في202-82 المرسوم التنفيذي رقم (1

 .0882نوفمير  11: ، المؤرخة في28 العدد ،، الجريدة الرسميةتنظيمها
 .المتضمن إحداث مديريات الققافة في الولايات تنظيمها ،202-82المرسوم التنفيذي رقم  من 1المادة  (2
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بالتشاور مع المؤسسات والجمعيات الققافية والشخصيات التي تمقل العالم  ،إعداد واقتراح -

 .السنوات المتعددةهرامج العمل الققافي الققافة، 

 .تطور ببكة المكتباتعمل على ترقية المطالبة العمومية و ال -

 .سهر على حماية التراث والمعالم التاريخية أو الطبيعية على صيانتها والحفاظ عليهاال -

 .التاريخية والطبيعية والآثارسهر على تطبيق التشريع في مجال المعالم ال -

 .استرجا  التراث الققافي والتاريخي وترميم  يةعمل متابعة -

 .على المحافظة عليها تسهرو ة التقليدية المحلية الصناع ةفي عمليات ترقي المشاركة -

إجراء أي والهيئات الققافية الموجودة في الولاية وتقترح  تسير المؤسساسهر على حسن ال -

 . لتحسين تسييرها وعملها يرمي

 . تعد البرامج والحصائل المرتبطة ههاة، و يم دوريا الأنشطة الققافية المنتشرة في الولاييقت -

 .ء  يتصل بالأنشطة الققافيةذ أي إجرااتخا -

 في حماية التراث الثقافياللجنة الولائية للممتلكات الثقافية دور : الفرع الثالث

المتعلق بحماية التراث الققافي على أن تنشأ على  12-82 رقم من القانون  21 ةنص المادت

اء قطاعات وشنش تصنيفتكلف هدراسة أي طلبات  ،مستوى كل ولاية لجنة للممتلكات الققافية

لجنة الوطنية وشقتراحها على ال الإضافيالجرد  ةالمحفوظات الققافية في قائم تسجيلمحفوظة أو 

 ةغلها قيمة محلية بالالتي ت الققافية ممتلكافي طلبات تسجيل ال ،وتبدي رأيها، للممتلكات الققافية

 .بالنسبة إلى الولاية المعنية في قائمة الجرد الإضافي

 . ملهالجنة وتنظيمها وع ةتشكيل 021 -10 التنفيذي رقم ل المرسومحدد من خلا قدو 

 

 



 في الجزائر الحديثالضبط الإداري  سلطات                                     :الفصل الثاني  
 

 
127 

 تشكيل اللجنة :أولا

 :(1)تتشكل اللجنة من الأعضاء الدائمين الآتين

 .الوالي أو ممقل  رئيسا -

  .لمدير المكلف بالققافة في الولايةا -

 .مدير الأملاك الوطنية في الولاية -

 .مدير التعمير والبناء في الولاية -

 . ر المكلف بالتخطيط في الولايةالمدي -

 .المدير المكلف بالبيئة في الولاية المدير مكلف بالسياحة في الولاية -

 . المدير المكلف بالشؤون الدينية والأوقا  في الولاية -

 .المدير المكلف بالمجاهدين في الولاية -

 .المدير المكلف بالفلاحة في الولاية -

 .م والنصب التاريخيةوالمعال للآثارممقل الوكالة الوطنية  -

 .مديري المؤسسات تحت الوصاية المكلفين بحماية التراث الققافي وتقمين  -

 :(2)يشارك في أعمال اللجنة بصوت استشاري الأعضاء الآتون و 

ممقلو المجالس الشعبية التي تقع في دائرة اختصاصها الإقليمي الممتلكات الققافية التي  -

 جنةأدرجت دراساتها في جدول أعمال الل

                                                             
لوطنية المتضمن تشكيل اللجنة ا، 6110أفريل  61: ؤرخ فيم، ال012-10المرسوم التنفيذي رقم من  01المادة ( 1

 .6110أفريل  68: ، المؤرخة في62 العدد ،الجريدة الرسمية، واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها
المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الققافية ، 012-10 المرسوم التنفيذي رقممن  02المادة (2

 .وتنظيمها وعملها
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ممقلين عن الحركة الجمعوية المكلفة بالتراث الققافي يعينهم الوزير المكلف ( 1)ثلاثة -

في الجمعيات المعروفين بإسهاماتهم في حماية التراث الققافي  ينمنخرطالبالققافة من هين 

 .(1)تتولى المديرية المكلفة بالققافة في الولاية، الأمانة التقنية للجنةو  .وتقمين 

 مداولاتال: ثانيا

لا تصح ، و (2)تجتمع اللجنة بطلب من مدير الققافة في الولاية هناء على استدعاء من رئيسها

يام جتما  ثاني في الأإ يعقد يكتمل النصابلم  وشذا ،عضائهاأ  قيبحضور ثل إلا اللجنة مدلولات

 .(3)عدد الأعضاء الحاضرين نمهما يك حينئذتصح المداولات  ةالموالي (2) القمانية

يكون صوت  بحيث يصاد  على المداولات بالأيلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصواتو 

تدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون وتسجل في ، و الرئيس مرجحا

ملاك الققافية ترسل محاضر مداولات اللجنة في ما يخص الأو  .(4)دفتر يرقم  ويؤبر علي  الرئيس

 . (5)يوما الموالية ل جتما  02خلال  ،الإضافي إلى الوزير المكلف بالققافة ردالمسجلة في الج

 في حماية التراث الثقافي ور الثقافةدور د  : رابعالفرع ال

صية المعنوية تتمتع بالشخ مؤسسات عمومية ذات طابع إداري  دور الققافة هيإن 

 .(6)ويكون مقرها في مركز الولاية، ةت وصاية الوزير المكلف بالققافتوضع تح، والإستقلال المالي

                                                             
المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الققافية  012-10 المرسوم التنفيذي رقممن  02المادة ( 1

 .وتنظيمها وعملها
 .012-10المرسوم التنفيذي رقم من  02المادة ( 2
 .012-10 المرسوم التنفيذي رقممن  02المادة  (3
 .012-10المرسوم التنفيذي رقم من  08المادة ( 4
 .012-10المرسوم التنفيذي رقم من  61المادة ( 5
المتضمن القانون الأساسي لدور  ،6112ماي  2: ؤرخ فيم، ال062-12 المرسوم التنفيذي رقممن  1المادة  (6

 .6112ماي  2: ، المؤرخة في68العدد  ،، الجريدة الرسميةالثقافة
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هرامج النشاط الققافي للتربية  تتولى دور الققافة مهمة ترقية الققافة الوطنية والشعبية من خلالو 

 :(1)بما يأتي الصفة تكلفبهذه و  ،التعبير الفني لدى المواطنينو 

 .بعث الإهدا  ونشر الأعمال الفنية -

 .خي والوطني وتعريف ب مساعده في كشف التراث الققافي والتاري -

 .تلقين  مختلف ألوان الفنون والققافة -

 .تطويرهاتشجيع المطالعة العمومية و  -

 .الفنون الشعبيةتقمين التقاليد و  -

 .تنظيم معرض وملتقيات وزيارات ثقافية -

 .نشر والوثائق والمجلات والتشجيع على نشرها -

 .تنظيم هدلات ثقافية وفنية للمؤسسات المماثلة -

 .اعدة التقنية للمراكز والنوادي الققافية والجمعيات الققافية الموجودة في الولايةتقديم المس -

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 022ص مرجع سابق،  ،كريم سعيدي( 1
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 المبحث الثالث

  السلطات المتخصصة للضبط الإداري الحديث

 ،الحديثة الأهداف حماية لمجا في الدقيق لالتفصي الخاصة الإداري الضهط سلطة لثمت

 من وهذا متخصصة حماية أنها لالقو يمكنو ،من  جزء أو حد على هدفكل  هحماية تختص فهي

 مدرجة كانت الحديثة الأهداففمعظم  ،لعملها والمنظمة لها المنبئة القانونية النصوص لخلا

 .خاصة حماية وجود فرضت العام للنظام الحديثة الأهداف لكن ،العام الإداري الضهط في ساهقا

 :كما يأتي لمعالجة سابقالهذه السلطات المتخصصة في نفس المجالات ا م التطر  تسيو   
 .بالضبط العمراني المكلفةت الهيئا: المطلب الأول

 .الهيئات المكلفة بالضبط البيئي: المطلب القاني

 .الققافيالهيئات المكلفة بالضبط : لثالمطلب القا

 المطلب الأول

 بالضبط العمراني المكلفةت الهيئا 

رقاهتها بسط ل المختصةالإدارة  هيدالضمانات  نم مجموعةي رائلجزا لمشر وضع القد 

خص البناء رطة اسهوان رن العمنوقا لقواعدليم السالتطبيق وضمان ، نارالقهلية على النباط العم

إلا  ،البناء إنجازية على بعدرقاهة تعد  التي المطابقةبهادة باستقناء ان رهالعم المتعلقةوالبهادات 

خص ره البمضمون هذ المستفيدام زتعمل على إلة رقاهية زتتهعها أجه إنما كافية  ييرل نها تظأ

 المتعلقة نينالقوام ارحتإ نوتضم رة إدارية تسهزأجه المشر ث حدألك ذ قولتحقيت، والبهادا

الفر  ) انرالعمطة رب في وهي تتمقل، المستفيديقع في   لتيللتجاوزات ا احدوتضع  بالعمران

 (.الفر  القالث) الوكالة الوطنية للتعمير، و (الفر  القاني) فر  المتابعة والتحقيق، (الأول
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 شرطة العمران: الفرع الأول

المؤهلين يقر لهم القانون صفة  الأعوانبرطة العمران هي عبارة عن فرقة تتشكل من إن 

بلديات يتم تعيينهم للبحث عن مخالفات التهيئة والتعمير علي مستوى الو  ،القضائية الضبطية

القضائية  السلطات التنفيذ أوو  معلا لمحاضر توج  للسلطات المحلية  ىعل ويقبتونها هناء ،والدوائر

  .(1)للفصل فيها

 وطنلا تلاياعلى مستوى كل و ارة الداخلية تم إعادة تنشيط هذه الوحداتوز  مةلتعلي وتنفيذا

لة تسجيل مخالفة في في حاو  ،التقنية المحليةبالتنسيق مع المصالح  لتعملبموجب نصوص قانونية 

إلى رئيس المجلس  شرسال و إثبات المخالفة  يتعين على العون المؤهل تحرير محضر العمران مجال

 (2). الوالي المختصينالبلدي و  لشعبي

اصر الشرطة في حالة المخالفات التي تقتضي معار  تقنية خاصة، يجب على عنو 

د المساعدة تقوم هذه الوحدات بمد ي من جهة أخرى ، و الاختصاصمن ذوي  ستعانة بموظفينالإ

ذ هوضع التشكيلات الأمنية عند تنفي ، وذلكللمصالح التقنية التابعة لمصالح الجماعات المحلية

(3)التي يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام في الحالات القرارات الإدارية أو القضائية
. 

في  ية البيئةحماالتنظيمات في مجال العمران و على تطبيق القوانين و برطة العمران  وتعمل

 :(4)هى في هذا الصدد فهي مكلفةو ، احترام النصوص المنظمة لتدخلاتهاو  تطبيقإطار 

                                                             
للبحث  نروط تعيين الأعوان المؤهليالمحدد ش، 6112في نجا 11: المؤرخ في، 22-12رقم  المرسوم التنفيدذي( 1

 .6112جانفي  11 :، المؤرخة في12 العدد ،، الجريدة الرسميةمخالفات التعمير في
لمحدد بروط تعيين الأعوان المؤهلين للبحث في ا ،22-12 رقم من المرسوم التنفيدذي 02و 02 تينالماد (2

 .مخالفات التعمير
، تاريخ 6100جانفي  01: ، تاريخ النشر"مهام شرطة العمران وحماية البيئة" الوطني الشعبي، منتدى الجيش (3

 http://armpoli.yoo7.com/t8066-topic.: الموقع رابط، 2019ي ما 02 :الإطلا 
وإتمام إنجازها،  بناياتليحدد قواعد مطابقة ا، 6112جويلية  61: ، المؤرخ في02-12 رقم من القانون  28 المادة (4

 .6112أوت  1 :، المؤرخة في22العدد  ،الجريدة الرسمية
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 .حماية البيئةظيمية في مجال التطور العمراني و التنر على تطبيق الأحكام التشريعية و السه -

 .الأحياءالتجمعات و السهر على جمال المدن و  -

 .فرض رخص البناء لكل أبكال البناء -

 .كال البناء الفوضوي منع كل أب -

 .السهر على احترام الأحكام المتعلقة بالإحتياطات العقارية -

 .تبليغ السلطات المختصة عن كل ابكال البناء الفوضوي   -

السهر على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات  -

 .وفتح الوربات

الطريق العمومي، لال اللابرعي للأراضي و الاحتكل أبكال البنايات الفوضوية، و محاربة  -

تقديم لسكني أو التجاري هتوخي الحيطة والحذر الدائم و تحويل العقار ذو الاستعمال اأو 

 .الاعذارات للمخالفين

تحرير الصحة العمومية و و ئة والنظافة محاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البي -

 .المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة

 .عمليات المراقبةيطرة على الميدان بالدوريات و الس -

 .شعلامية لصالح المواطنين بالتنسيق مع وسائل الإعلامتنظيم حملات تحسيسية و  -

لفات التهيئة بخاص المكلفين بالبحث والمعاينة لمخاأما قانون التهيئة والتعمير فقد حدد الأ

إدارة التعمير والهندسة  ي، موظفلتعميرالتعمير، أعوان البلدية المكلفين با يمفتش: فيوالتعمير 

كما أوكلت لهم سلطة  ،الجهات القضائية المختصة ة تأديتهم لليمين القانونية أمامالمعمارية مع ضرور 

بالمقاهل أضا  المرسوم التنفيذي رقم و  ،(1)بالقوة العمومية في حالة عرقلة تأدية مهامهم الاستعانة

                                                             
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير ، 68-81رقم  من القانون  2المادة ( 1
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ين يمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن ذالمستخدمون ال: مصفة الضبطية وه لبعض الرتب 80-662

 .(1)والعمران من رؤساء المهندسين المعماريين و رؤساء المهندسين في الهندسة المدنية

 طضها نضم زجها ءنباإ روري لضا نم نكا رلتعميا دانمي دتعقيو صيةولخصا ونظر 

 ىطعأ سلأساا ذاه علىو، انيةر لعما تلمخالفاا طضهو ثللهح تأهيلا ركثأ ن يكو  ،القضائية ةرطلبا

 : نم للك رلتعميا ةرطب طضاه صفة ري ئاالجز   ر لمبا

 . رلتعميا مفتبي -

 . نييرلمعماا نسيدلمهنا -

 . نييدارلإا نفيرلمتصا -

 .ءلهناا في نلسامييا نلتقنييا -

 لمكلفةا ارةوز هال يةزكرلما الإدارة دىل مةدخ حالة في مه نيذلا صلأبخاا لىإ هالإضافة

  .(2)12-82رقم  يعيرلتبا ومسرللم هقاط ذاهو ،لمعمارية والتعمير في الولاياتبالهندسة ا

 فرق المتابعة والتحقيق: الفرع الثاني

 نلتاهعيا نفيوظلما نم تعاومجم نهاأ على ،022-18 مقر ذيلتنفيا ومسرلما فهارع

، (3)يةدلهلا وى مست على رهالتعمي لمكلفةا للمصالح نلتاهعيا نفيوظلما نم عةومجم، وءلهناا يةريدلم

                                                             
المتضمن القانون ، 0880جويلية 02 :المؤرخ في، 662-80التنفيذي رقم رسوم ممن ال 16لى إ 68المواد من ( 1

 :، المؤرخة في12العدد  ،الجريدة الرسمية، لأسلاك التابعة لوزارة التجهيز والسكنالأساسي بالعمال المنمين إلى ا
 .0880جويلية  02

 يتعلق بشرط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة، 0882ماي  02: ، المؤرخ في12-82رقم يعي رلتبوم اسرلما (2
 0882ماي  62 :، المؤرخ في66العدد  ،الجريدة الرسمية المهندس المعماري،

عيين الفرق تيحدد شروط وكيفيات  ،6118ماي  6: ، المؤرخ في022-18 من المرسوم التنفيذي رقم 6المادة  (3
 ،26العدد  ،الجريدة الرسمية ورشات البناء وسيرها،ء التجزئات والمجموعات السكنية و والمتابعة والتحقيق في إنشا

 .6118ماي  2 :في ةالمؤرخ
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 ارر هقأو  بإقتراح مدير التعمير والبناء، رهالتعمي  لمكلا ريوزلا نع درصا ارر ق بجوهم ون يعين

 .(1)ديلهلا لبعهيا سلمجلا سئير نمبإقتراح مدير  اصادر عن الوالي  المختص إقليمي

 يةدهل لك مقليإ بحس وانعأ هعةأر (2) لىإ ثلاثة (1) نم  لتحقياو  لمتاهعةا ر  ف لتتبكو

 .(2)تنسيقهاو نيةدالميا تجارلخا مجةرهه  مكل ؤولمس قةرف للك، والسكنات ةر يظحو

 :ليي هما 022-18رقم من المرسوم التنفيذي  2و 2وفقا لأحكام المادتين  هذه الفر    تكلو

 .امعاينتهو 02-12 ون لقانا في واردةلا تلمخالفاا نع ثلهحا -

 .منها  لتحقاو  اهقةطلما  هتحقي  لمتعلا يحرلتصا في واردةلا تماولمعلا قةد متاهعة -

 . تلهناياا اهقةطم دمع حالة معاينة -

 .تلهناياا اهقةطم  حقي ودعق ذتنفي متاهعة -

 .تلهناياا متماإ لبغاأ  ستئناإ في  لتحقياو  لمتاهعةا -

 .ءاتلهناوا لسكنيةا تعاولمجموا تئازلتجا تباورزيارة  -

 .تلتحقيقاوا وصهالفح ملقياا -

 .هها لخاصةا لهيانيةو ا هةولمكتا لتقنيةا  ائثولا دارستصإ -

 .لمختصةا تاطلسلا نم ذةلمتخا اميةظلنا ريي تباورلا  يلتنفيذ قرارات  -

 نتعيي ساهقا وركذلما من المرسوم 2أن المشر  قد إبترط بموجب المادة  نم ةر لإباا درتجو

، نييرلمعماا نسيدلمهنا، رلتعميا مفتبي: التاليةك لاللأس نلتاهعيا نميدلمستخا نهي نم انو عأ

 نفيرلمتصاو  ءلهناا في نلسامييا نلتقنييا، ءلهناا في  هيطلتا سيدمهن، ننييدلما نسيدلمهنا

 .نييدارلإا

                                                             
 .022-18 فيذي رقمالمرسوم التن من 2/0المادة  (1
 .022-18 من المرسوم التنفيذي رقم 2و 1المادة  (2
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 ،رلتعمياو  ءلهناا لمجابصورة واضحة في  هدور  رزيه ري لمعماا دسلمهنأن ا هنا ظلملاحوا

  .(1)ثم يقوم بمراقبة البناء في طور إنجازه التصاميم يضع ثحي

 يرللتعم طنيةو كالة الالو: فرع الثالثال

سسة مؤ ي، وه122-18وجب المرسوم التنفيذي رقم الوكالة الوطنية للتعمير بم تم إنشاء

تحت ضع توو ، الماليستقلال الإو المعنويةتتمتع هالبخصية ، ريتجاهع صناعي وطا ة ذاتىميموع

 6فقرة  0 المادةنص لقا طب يرللتعملوطنية كالة االو تخضعو  ،انلعمروا نالسكير وصاية وز

الدولة، وفي علاقاتها مع الغير  علاقتها مع فيالإداري قواعد القانون أي ، ن العامولأحكام القان

 .التجاريقواعد القانون و المدني ن والقانقواعد أي  الخاصن نوالقالقواعد  تخضع

لتهيئة ت امخططاعة ومتاهعداد إفي مجال ولة للدالأداة الأساسية المشر  ا ههراعتقد و

 تتمكن حتىو ، لمحليةا الجماعاتولة لدا لحالتقنية لصا والخبرةلكفاءة لقطبا ها ىكما جعل، يروالتعم

أي  فيوع ء فرإنبامكانية إلها منح يحدث في الميدان فقد لاع على ما الإطو مهامهاء أدا نم

 ."الوكالة الجهوية للتعمير"لوطني تسمى اب الترا نمكان م

وهي فيما  ،راستناهد قمنها ما يتعلنذكر  ،مهامبعدة  تفقد كلف يق هدفهاتحقسهيل  فيو

 : (2)تييأ

 .يران التعمميد لمحلية فياعات لجماوامن بأنها تدعيم الدولة تي راسات اللداح كل اإقتر -

                                                             
 ،دورية ،مجلة المنتدى القانوني ،"المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري "، وسطلةد هبهرزاو ماجدة بهيناز هودوح  (1

 .66 -60 ص ، ص6102 ،سكرةبجامعة كلية الحقو  والعلوم الساسية، ، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، 2 العدد
مذكرة ماجستير في مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر،  ،مزوزي كاهنة ( 2

-6100كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، تخصص قانون إداري وشدارة عامة،  القانونية، العلوم
 .021-018، ص ص 6106
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متاهعة وتنفيذ و ،درةلمهتمة في المبات الهيئاوا لمحليةعات الجماولة والداعدة مسا -

الأنسجة فيخل تدوال يرالتعم المحلي في مجالي أو لجهوا أووطني البعد ذات ال لمشاريعا

 . انيةمرالع

 .لهشا نان امتصاص السكيدم فية التقنية للجماعات لمساعداتقديم  -

 .  العمرانية لمخططاتاعداد دراسة وإ -

 .هاطنبا بمجالتنظيم مرتبط صية كل سلطة الواح على القترا -

 المطلب الثاني

 الهيئات المكلفة بالضبط البيئي 

تسهر على تسيير  لات الجديدة هيئات متخصصة مستقلةستحدث المشر  وبموجب التعديإ

 ،(1)والتي خففت هذلك الضغط على السلطة الوصية والهيئات المحلية ،وتنظيم مجالات هيئية معينة

الوكالة الوطنية و  ،(الفر  الأول) المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة :الهيئاتم هذه ومن أه

الوكالة و ، (القالثالفر  ) لوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجميةوا ،(الفر  القاني) للنفايات

 (.لفر  الرابعا) لحفظ الطبيعة الوطنية

 المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: لالفرع الأو

واتفاقية  انيرل مشاركتها في قمة ريو دي جفي سيا  التوصيات التي تقدمت هها الجزائر خلا

موجب بهربلونة، ولتعزيز السياسات البيئية تم إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 

عن هيئة عمومية المرصد عبارة وهذا ، (2)ةتحت وصاية وزارة البيئ 002-16المرسوم التنفيذي رقم 

                                                             
 . 21ص  ،قبسارجع م، يمحمد يريب( 1
رابط  ،6108 ماي 02 :تاريخ الإطلا  وزارة الموارد المائية والبيئة، ،المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة( 2

 .lonedd/?lang=ar-de-http://www.mree.gov.dz/presentation :الموقع

http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
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يسير من قبل ، (1)ستقلةيتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المتجاري، ذات طابع صناعي و 

وتوصيات فيما يخص  راءآيبدي  ، وهوهرئاسة مدير تنفيذي ويساعده لجنة علمية مجلس الإدارة

طر  وتقنيات اكتساب ، و التبادل والتعاون العلميين برامجو ، الدارسات والبحث وبرامجمحاور 

 .(2)المعطيات البيئية وتسييرها ومعالجتها

  المهام: أولا

  :ى(3)ىى إطار مهام  هيكلف المرصد ف

 .تسيير ذلكلتلوث وحراسة الأوساط الطبيعية و وضع ببكات الرصد وقياس ا -

المعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة لدى المؤسسات الوطنية جمع المعطيات و  -

 .والهيئات المتخصصة

 .معالجة المعطيات والمعلومات البيئية قصد إعداد أدوات الإعلام -

الدراسات الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية للأوساط والضغوط الممارسة على تلك المبادرة ب -

 .الأوساط، وانجاز هده الدراسات أو المشاركة في إنجازها

 .انشر المعلومة البيئية وتوزيعه -

 الشبكات :ثانيا

 نجاز مهام  ولاسيما في مجال الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساطيتوفر المرصد لإ

  :(4)عية علىالطبي

                                                             
المتضمن إنشاء المرصد الوطني ، 6116أفريل  1: ، المؤرخ في002-16من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة ( 1

 .6116أفريل  1: ، المؤرخة في66الجريدة الرسمية، العدد  والتنمية المستدامة، للبيئة
 .للبيئة والتنمية المستدامة المتضمن إنشاء المرصد الوطني، 002-16 من المرسوم التنفيذي رقم 02و 2 تينالماد( 2
 .المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، 002-16من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة ( 3
de-://www.mree.gov.dz/presentationhttp- :رابط الموقع ،المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (4

lonedd/?lang=ar. 

http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
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  .ورقلة ،قسنطينة ،وهران ،الجزائر العاصمة :مخاهر جهوية(  (4 -

عنابة،  ،سكيكدة, الجلفة، النعامة، تيارت سعيدة، مستغانم، عين الدفلى، :محطات مراقبة -

  (.01)باتنة وبرج هوعرريج 

 .تبسةكرة، يرداية، المسيلة، تمنراست و محطات بس (2)ويجري تجهيز  -

 .تلمسانو  إليزي : نجازمحطتان في طور الإ -

 للنفايات الوكالة الوطنية :الفرع الثاني

 الذي حدد اختصاصاتها 022-16 رقم ة بموجب المرسوم التنفيذيستحدثت هذه الوكالإ

 أينوقد جاءت هذه الوكالة في ظل التغيرات الذي بهدها المجال الصناعي  ،تشكيلتها وكيفية عملها

إذ تغير مفهومها من تلك البقايا والفضلات التي يجب  ،شدةأصبحت قضية النفايات تطرح نفسها ب

نيع وذلك بخضوعها التفكير في كيفية التخلص منها إلى مادة أولية خامة لها أهمية كعملية التص

كما تعتبر هذه الوكالة كضرورة وحتمية فرضها الواقع الدولي الذي أصبح يلح كلة، لعمليات الرس

  .(1)النفايات حلول عقلانية لمشكلعلى إيجاد 

مؤسسة  السالف الذكر بأنهاالمرسوم  ئري الوكالة الوطنية للنفايات فيعر  المشر  الجزاوقد 

تتمتع بالشخصية المعنوية لاستقلال المالي تخضع للقانون  ،عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 

لنظام الوصاية تسير وفقا  ،تاجرة في علاقاتها مع الغيرالإداري في علاقاتها مع الدولة وتعد 

 .(2)الوزير المكلف بالبيئةالإدارية من طر  

 

 اصات الوكالةصاخت: أولا

                                                             
 .20ص  ،قبمرجع سامحمد يريبي، ( 1
المتضمن إنشاء الوكالة  ،6116ماي  61 :المؤرخ في ،022-16 من المرسوم التنفيذي رقم 1و 0 تينالماد( 2

 .6116ماي  62: ، المؤرخة في12العدد  ،الجريدة الرسميةالوطنية للنفايات، 
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كما تكلف في إطار القيام  ،فرز النفايات ومعالجتها وتقمينهاتكلف الوكالة هتطوير نشاطات 

 :(1)جال النفايات على الخصوص بما يليبمهامها المتعلقة بم

 . دان تسيير النفاياتتقديم المساعدة للجماعات المحلية في مي -

معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات وتكوين هنك وطني للمعلومات  -

  حول النفايات وتحيينها

الوكالة فإن أما فيما يخص نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتقمينها وشزالتها 

 : بما يليتكلف 

 .ريع التجريبية والمشاركة في انجازهاالمبادرة بإنجاز الدراسات والأبحاث والمشا -

 . نشر المعلومات العلمية والتقنية وتوزيعها -

 .المبادرة هبرامج التحسيس والإعلام والمشاركة في تنفيذها -

ههذه المهام المخولة لها في مجال النفايات تعتبر بمقابة الجهاز المركزي الراسم  إن الوكالة

كون قد توبالتالي  ،النفايات وتقمينها على المستوى الوطني الذي يبين كيفية معالجة ،للمنهج العام

وذلك من  ،الذي كان ملقى على عاتق الجماعات المحلية في تسيير هذا المجال العبءمن  تخفف

خلال تربيده وحق  على التقنيات العلمية الجديدة التي من بأنها أن تعطي النفايات بعدا اقتصاديا 

 .(2)تساهم في الحلقة الاقتصادية دون المساس بالمحيط والطبيعةبحيث  ،وبيئيا في نفس الوقت

 الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية: الثالثالفرع 

أفرز التقدم التقني التكنولوجي في مجال التصنيع ظهور آثار وخيمة على الطبيعة والإطار 

ختلف آليات معالجة تو  ،فراد والحكوماتوعي البيئي لدى الأالتنامي لالعام لحياة الأفراد مما مهد 

وقد لجأت  .يةالمشاكل البيئية من هلد إلى آخر بحسب تضرره ومعانات  وبحسب خصوصيات  البيئ
                                                             

 .المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات ،022-16 من المرسوم التنفيذي رقم 2ادة الم( 1
 .المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات ،022-16 التنفيذي رقم من المرسوم 2المادة  (2
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الجزائر في سياستها المتعلقة بالمحافظة على المجال الجيولوجي والمحافظة على المادة الطبيعية 

وذلك بإخضا  هذا  ،القانوني والمؤسساتي الجانب المتواجدة في باطن الأرض إلى تعزيز الخام

 ويكفل المحافظة علي السير الحسن ل  المجال الطبيعي إلى نظام قانوني من بأن  أن يضمن 

 .بإنشاء هيئات إدارية تشر  على تسييره وشدارت  هتطبيق التشريع المنظم ل 

من  ،(1)قانون المناجمالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المستحدثة بموجب  وتعد

أهم الهيئات الإدارية التي تسمح باستغلال الأمقل للموارد الجيولوجية بطريقة تتمابى ومقتضيات 

المجال الجيولوجي والنشاط  شدارةسلطة مستقلة تسهر على تسيير و  هار اعتببإ ، وذلكحماية البيئة

 .(2)المنجمي

 اختصاصات الوكالة في مجال حماية البيئة :أولا

وكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية عدة اختصاصات تهد  إلى التسيير الأمقل لل

وبحماية البيئة من الأخطار التي قد تنجم جراء استغلال  ،للموارد الجيولوجية والمنجمية من جهة

 : (3)والتي نذكر من أهمها ،هذه المواد الطبيعية الخام من جهة أخرى 

ية الوطنية التي تهتم هترقية الجانب الجيولوجي من خلال جمع إنشاء المصلحة الجيولوج -

  .لوم الأرضالمعلومات المتصلة بع

 الدراسات الجيولوجية والجيوإنشاء هرامج متعلقة بالمنشئات الجيولوجية وتنفيذه وانجازه كل  -

 .ذات المنفعة العامة علمية

                                                             
، 12العدد  ،الجريدة الرسمية ضمن قانون المناجم،تالم، 6110جوبلية  1: ، المؤرخ في01-10 قانون رقمال (1

 .6110جوبلية  2: المؤرخة في
 .ضمن قانون المناجمتالم ،01-10 قانون رقمالمن  21المادة  (2
 .، المتضمن قانون المناجم01-10 قمقانون ر من ال 22المادة ( 3
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معدنية الأفضل للمواد ال لفن المنجمي توخيا للاستخراجامراقبة مدى احترام المؤسسات  -

 .الموافقة لقواعد الصحة

مراقبة الأنشطة المنجمية بطريقة تسمح بالحفاظ على البيئة طبقا للمقاييس والأحكام  -

 .التشريع والتنظيم المعمول ههما المنصوص عليها في

 .مراقبة تسيير واستعمال المواد المتفجرة والمفرقعات -

 .اينة المخالفاتممارسة مهمة برطة المناجم وسلطة مع -

 اختصاصات الوكالة المتعلقة بتنظيم الرقابة الإدارية والتقنية: ثانيا

الرقابة  مهام ة للجيولوجيا والمراقبة المنجميةلوطنيلوكالة ال مهندسو المناجم التابعون  ىيتول

 : (1)على النحو التالي العملية تتمو  ،الاستغلال المنجميينو ومراقبة البحث  الإدارية والتقنية

الخاصة التي تضمن يسهر المهندسون المذكورون أعلاه بضمان احترام القواعد والمقاييس  -

، وبروط الاستغلال حسب القواعد الفنية المنجمية وحماية الموارد المائية النظافة والأمن

  ،والطر  العمومية والبنايات السطحية وحماية البيئة

يذ مخططات التسيير البيئي وتطبيق القوانين يقوم هؤلاء المهندسون بمهام المراقبة وتنف -

 ،والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في الأنشطة المنجمية

 .و حدث مخالف لقواعد حماية البيئةيخبر المهندسون الإدارة المكلفة بالبيئة بكل عمل أ -

 لحفظ الطبيعة الوطنيةالوكالة : رابعالالفرع 

وهي مؤسسة ذات طابع إداري  ،11-80رقم ب المرسوم لقد تم إنشاء هذه الوكالة بموج

يشر  على الوكالة مجلس للتوجي  ، (2)تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال الماليوتقني وعلمي 

                                                             
 .، المتضمن قانون المناجم01-10 قمقانون ر من ال 21المادة ( 1
المتضمن إعادة تنظيم المتحف  ،0880فيفري  8 :ي، المؤرخ ف11-80م المرسوم التنفيذي رقمن  6المادة ( 2

 .0880فيفري  01 :، المؤرخة في2العدد  ،الجريدة الرسميةية لحفظ الطبيعة، نوطالوكالة الالوطني للطبيعة في 
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يتكون و  ،و ممقل مجلس التوجي  وزير الفلاحة أ يرأسو ، (1)سيرها مدير عام يساعده مجلس علميوي

 .(2)تازار الو ممقلي من 

للوكالة  اامتداديعتبر  المتحف الوطني للطبيعة الذي هدورهي إعادة لتنظيم  هذه الوكالةإن 

إعداد جرد للقروة الحيوانية والنباتية  الوكالة الوطنية لحقظ الطبيعةوتتولى ، الوطنية لحماية البيئة

وتكلف بجميع أعمال الدراسات والبحث والحراسة والمراقبة  ،والمناطق الطبيعية والمحافظة عليها

 . المتابعة المرتبطة بحماية الطبيعة والنشاطات المتعلقة بالصيدو 

 :(3)التاليةمهام ال حيث يوكل لهذه الهيئة

تخاذ التداهير من أجل المحافظة على رصيد السلالات إ واقتراحإنشاء هنوك خاصة بالبذور،  -

 . النباتية، والوقاية من جميع أخطار التلوث الوارثي النباتي

 . نظيمات الوطنية والدولية المرتبطة بحماية الطبيعة وتنفيذها وتقييمهاالمشاركة في الت -

 . تصنيفها واقتراحإعادة جرد للمواقع التي من بأنها أن تكون مساحات محمية  -

سيما الأنوا  المهددة أو  الحرص على المحافظة على القروة الحيوانية والنباتية وتنميتها لا -

 . سي فائدة اقتصادية نفعية أو علميةأو التي تكت الانقراضالآيلة إلى 

تقوم بالاتصال مع الهيئات المعنية بجرد القروة النباتية والحيوانية الوطنية وتقترح جميع  -

 .التداهير اللازمة للمحافظة عليها وتنميتها

 

                                                             
ية نوطالوكالة ال، المتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في 11-80 المرسوم التنفيذي رقممن  2المادة ( 1

 .طبيعةلحفظ ال
ية نوطالوكالة ال، المتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في 11-80 وم التنفيذي رقمالمرسمن  2المادة ( 2

  .لحفظ الطبيعة
 وطنيةالمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة  ،11-80 المرسوم التنفيذي رقممن  2المادة  (3

 .لحفظ الطبيعة
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 لثالمطلب الثا

 الثقافيالهيئات المكلفة بالضبط 

على المستوى  ءسوا همة الحمايةلى مؤسسات يناط هها متحتاج حماية التراث الققافي إ

أما في هذا المطلب  .قد تطرقنا سابقا إلى بعض هذه المؤسساتو  ،الوطني أو على المستوى المحلي

لمركز الوطني للبحث في ا :تين المؤسسات أكقر تخصصا، نفصل  كالآإلى نو  آخر مسنتطر  ف

الوطنية للقطاعات  ، الوكالة(قانيالفر  ال) المركز الوطني للمخطوطات، (الفر  الأول) علم الآثار

 (الفر  القالث) المحفوظة

 المركز الوطني للبحث في علم الآثار :الفرع الأول

 ، فقدهي مؤسسات عمومية تختلف طبيعتها باختلا  في موضوعها وأهدافها المراكزإن 

المركز و ، تراث الققافيالجانب من جوانب بتهتم  وأوتكنولوجي أتكون ذات طابع إداري أو علمي 

مؤسسة عمومية ذات طابع علمي  هو مركز البحث في بكل ،(1)الوطني للبحث في علم الآثار

 .(2)ةوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالققافت ،ذو صيغة قطاعيةو وتكنولوجي 

من علم الآثار مجال بإنجاز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في  يكلف المركزو 

 :(3)خلال

لعلمية في ميادين علم الآثار قصد المساهمة في تاريخ الجزائر والمغرب القيام بالبحوث ا -

 .العربي وبمال إفريقيا اعتمادا على المادة والأدلة الأثرية

                                                             
المتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث في ، 6112ديسمبر  66: ، المؤرخ في280-12 ميذي رقالمرسوم التنف( 1

 .6112ديسمبر  62 :، المؤرخة في21العدد  ،، الجريدة الرسميةالآثار علم
 .المتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث في علم الآثار ،280-12 المرسوم التنفيذي رقممن  1المادة ( 2
 .المتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث في علم الآثار ،280-12 م التنفيذي رقملمرسو امن  5المادة  (3
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مبابرة جميع الأعمال العلمية والتقنية في مجال علم الآثار البونيقية والرومانية والمسيحية  -

وتعيين حدودها التي تعتبر أماكن  ،ثريةوالإسلامية الهادفة إلى التعر  على المساحات الأ

 .تجارب هين البشر ومحيطهم

إعداد رسم الخرائط الأثرية الضرورية واللازمة للتخطيط وتحديد الأولويات في مجال التهيئة  -

 .التراث الوطني وتقمين 

 .تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان ههدف  -

 .علم الآثار عداد هرامج تعليمية في مجالإ في  ةالمساهم -

 .ختصاص ادين إمي المساهمة في تعميم المعرفة في -

 .اهغة نفسالأجنبية ذات الصبإقامة علاقات تبادل مع الهيئات والمؤسسات  -

 المركز الوطني للمخطوطات :الفرع الثاني

 ،والإستقلال المالي ع إداري يتمتع بالشخصية المعنويةمؤسسة ذات طابهو المركز هذا 

 وضع 

 .(1)صاية الوزير المكلف بالققافةتحت تصر  و 

 :(2)التالية مهاماليتولى هذا المركز أداء و 

  .حفظ المخطوطات بالطر  العلمية الحديقة -

 .إجراء جرد عام للمخطوطات وتصنيفها -

  .تالقيام بفهرسة علمية للمخطوطا -

 .تحقيق أهم المخطوطات من طر  الباحقين المختصين -

                                                             
المتضمن إنشاء المركز الوطني ، 6112جانفي  02: المؤرخ في، 01-12 المرسوم التنفيذي رقم من 6المادة ( 1

 .6112جانفي  02: ، المؤرخة في6العدد  ،الجريدة الرسمية ،للمخطوطات
 .المتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات ،01-12 التنفيذي رقم رسومالم من 2المادة  (2
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 .تحديد الخريطة الوطنية للمخطوطات -

 ،وصناعة أدوات الكتابة ،صناعة الحبرصناعة الور  و  ،طاتدراسة مكونات المخطو  -

 .الكتاب ةوصناع

 .إدماج التراث الفكري في الإطار الإقتصادي والسياحي -

وط فن الخط وعلم النقوش إهراز القدرات الفكرية والإهداعات الفنية المحلية من خلال المخط -

 .والتجليد والتنمية

 .سن الأوعية لحفظ المخطوطتوفير أنسب وأح -

 .تنمية الوعي بأهمية المخطوط والحفاظ علي  كهوية حضارية وثقافية للفرد والمجتمع -

 .اهوسائل الضرورية لنشاطإقتناء جميع ال -

 .إهرام جميع الاتفاقيات والعقود مع الهيئات الوطنية والدولية -

 لعلمية والفنية والتراثيةلقيمة اتحديد إختيار الرسالة الإعلامية المناسبة للتعريف با -

 .للمخطوطات

 الوطنية للقطاعات المحفوظة الوكالة: الفرع الثالث

الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع   إن

موضوعة تحت وصاية الوزير  وهي ،مقرها مدينة الجزائر ،بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي

 .(1)اليةبالم المكلف

تتمقل المهام الرئيسية للوكالة في ضمان تنفيذ المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة 

المحافظة على تدخل في إطار  تنفيذ العمليات التي ةمتابعبوبهذه الصفة تكلف الوكالة  ،وتقييمها

أحكام القانون  تطبيقإطار في  بالتنسيق مع السلطات المعنية، وذلك الطابع التراثي للقطا  المحفوظ
                                                             

المتضمن إنشاء الوكالة ، 6100جانفي  2: ، المؤرخ في16-00 المرسوم التنفيذي رقممن  1و 6 تينالماد (1
 .6100جانفي  8 :، المؤرخة في0العدد  ،الجريدة الرسمية الوطنية للقطاعات المحفوظة،
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 ضمان تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وتقييمها من خلال 82-12 مرق

ي كل المجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مقل القصبات وتتمقل هذه القطاعات ف. وتقمينها

والتي  ،قة السكنية فيهابة المنطزة بغلجمعات السكنية التقليدية والمتميوالمدن والقصور والقرى والم

من  ،هتجانسها ووحدتها المعمارية والجمالية أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو تقليديةتكتسي 

 .(1)ابأنها أن تبرر حمايتها وشصلاحها وشعادة تأهيلها وتقمينه

كان توعية الس عن طريق إتلا  الممتلكات العقاريةمن حد لل اللازمة تداهيرالإتخاذ كما تقوم ب

المعالم التاريخية المصنفة الواقعة في  وحماية  ،القطا  المحفوظ بضبط مسألة مرتبطةوشعلامهم بكل 

تطاهق الدراسات والأبغال المتصلة هترميم الممتلكات الواقعة في قطا  المحفوظ وشعادة  مع مراعاة

 .(2)لمعايير المعمول هها في هذا المجاتأهيلها وحفظها وتقمينها مع ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة ،16-00رسوم التنفيذي رقم الممن  2ة الماد (1
 .المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة ،16-00 تنفيذي رقمالمرسوم ال 2المادة  (22
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 ةــمخــاتــال

 ،لعامةالسكينة والعامة الصحة م والعااها إلى تحقيق الأمن لوظيفت ئهاأداة في دار لإتسعى ا

 دابلآا ركاعتها قهةالمتعا للتطورات نتيجة ملعاا نظاملاى اتسع لها رخاض أريأى تحقيق بالإضافة إل

  الحاجات العامة وتحقيق بهاإهغية وذلك  ،هصرعنا نم ئهاوروانقها وكذا جمال المدن ورو لعامةا

  .مما أدى إلى تنامي سلطات الضبط الإداري في العديد من المجالاتالصالح العام 

بكلا من أبكال التدخل الذي تمارس  السلطات الإدارية لتأمين النظام والاستقرار  يعدالضبط الإداري ف

فقط عن أعمال السلطات الإدارية  يسل وينتج عن هذا التدخل الحد من حريات الأفراد، الداخلي للبلاد

من خلال مجموعة القواعد  ،القوانين التي تنظم إستعمال بعض الحريات الفردية والجماعية هل من

قتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو ايستوجب احترامها سواء كانت و الآمرة التي يقوم عليها المجتمع 

 الضبط الجزائري  المشر  جسدوقد  .وشختلاف  عطي للنظام العام خصائص تضمن وجودهيهيئية مما 

خلال مختلف الآليات القانونية التي استحدثها  نالواقع م أرض على الحديقة مجالات  في الإداري 

الواقع عن  أرض علىوالتي وسعت من سلطات الضبط الإداري الحديث، وتتجسد هذه الأهدا  

سات ذات الطابع الإداري أو الققافي أو طريق مختلف المؤسسات المركزية أو المحلية أو المؤس

باستعمال مختلف الوسائل القانونية الوقائية أو الردعية للحفاظ على النظام . العلمي أو التكنولوجي

 العام 

 :نتائج الدراسة. أولا

 :لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة النتائج الآتية

لأن هذا التحديد وشن كان  بشكل محدد، نظرا لإتسا  فكرة النظام العام نجد أن  من الصعب حصره -

صحيحا بالنسبة لفترة معينة، إلا أن  يخضع لتطور مستمر ولا توجد قاعدة ثاهتة تحدد النظام العام 

النظام العام بيء نسبي وكل ما نستطيع  هو أن  ذلك أنتحديدا مطلقا يتمابى مع كل زمان ومكان، 
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، وتطبيق هذا المعيار في حضارة معينة يؤدي إلى "ةالمصلحة العام"نضع معيارا مرنا يكون معيار 

 .نتائج يير التي تصل إليها حضارة أخرى 

 الضبط سلطات هواسطة والحديقة التقليدية بعناصره العام النظام على الحفاظ إلى الإدارة تهد  -

 يشملل الإداري  الضبط هتطور للحريات تقييدا تشكل التي التدخل حالات تتعدد هذا وعلى الإداري،

 أبكال كافة من البيئة بحماية مرتبط هو ما فمنها المطبقة، للمجالات تبعا تختلف جديدة عناصر

 فرض طريق عن العمراني التوسع عملية تنظيم يهد  والذي بالعمران مرتبط هو ما ومنها التلوث،

 المادي الققافي التراث بحماية مرتبط هو ما ومنها الإدارية، المراقبة آليات وتفعيل والبناء التعمير قواعد

 .المتعاقبة الحضارات مختلف عن الموروثة الوطنية الهوية يمقل باعتباره المنقول أو

 الوقائية القانونية الوسائل خلال من إلا الإداري  الضبط لهيئات الفعال الدور تجسيد يمكن لا -

 المجال بإختلا  التداهير ذهه وتختلف ،الضبط أهدا  لتحقيق لها المشر  ومنحها أقرها التي والردعية

 النظام على للحفاظ ضبطية لوائح :الإداري  الضبط هيئات إصدار في إجمالها يمكن لكن المطبق

 لممارسة الإداري  الترخيص منح أو ب ، بالقيام الإلزام أو ما وقت في ما نشاط ممارسة كحظر العام

 وهي فردية، ضبط قرارات صورة في المختصة للسلطة المسبق الإخطار عن يكون  والذي نشاط أي

 أو لقراراتها انصيا  الأفراد لإريام الإدارة إليها تلجأ عقاهية أساليب هناك أن كما .وقائية أساليب

 والجزاء الجبري  التنفيذ في تتمقل العام النظام على المحافظة أجل من القانون  حكاملأ نصيا لإا

 .الإداري 

مجال حماية البيئة كون  يعمل على منع حدوث أي ضرر  تظهر أهمية الضبط الإداري البيئي في -

يؤثر على البيئة، كما يعتبر الوسيلة البارزة في يد الإدارة لتجسيد السياسات الحمائية المسطرة من 

د نظم المشر  الجزائري الهيئات الإدارية من أجل تفعيل النشاط الوقائي الذي تلعب  ، فقطر  الدولة

  .وى المركزي أو على المستوى المحليالإدارة سواء على المست
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هيئات إدارية مكلفة بحماية البيئة متمقلة في وزير  المركزي على المستوى  الجزائري  المشر أنشأ لقد  -

بيئة في إطار التنمية المستدامة لالتهيئة والتعمير وحماية البيئة والمفتشية العامة والمديرية العامة ل

ي ترجمة السياسة الحكومية للبيئة إلى قرارات إدارية وتطوير الآليات ينحصر دورها ف تيوال ،ةيالبيئ

  .القانونية الوقائية والتدخلية لحماية البيئة

الجزائري صلاحيات واسعة في حماية البيئة للهيئات  على المستوى المحلي فقد أعطى المشر  -

ن أكقر المواد يجة لتشعب القوانين فإونتتابعة لها، أخرى مرورا بمصالح  (البلدية والولاية)اللامركزية 

، بالإضافة إلى دورها في هذا المجالن تأدية ع يعيقهاتحيلنا على القوانين والنصوص الخاصة مما 

ضعفهما من الناحية البشرية والمادية بإعتبار أن معظم القوانين والتشريعات متعددة ومتناثرة مما يؤثر 

أيلبهم أن حيث  لديات التي تقل عندهم الخبرة والكفاءةخاصة رؤساء الب، سلبا على أداء مهامهم

ومجال حماية البيئة من  في مجال التنمية من جهة احقيقي ايجهلون نصوص القانون مما يشكل عائق

 . جهة أخرى 

 اقتسام محل جعلها الذي البيئية الظاهرة تشعب بسبب وذلك ثانوية مهمة البيئة حماية مهمة تعتبر -

 الأحكام تطبيق في الردعي الجانب فعالية ضعف إلى بالإضافة الوزارية، اتالقطاع مختلف هين

 قبل من سواء البيئية، العناصر وشتلا  إنتهاك أو للبيئة التشريعية الأحكام مخالفة حال في العقاهية

 عدم سبب يعود كما. واضحة وطنية سياسة انتهاج على أثر ما وهو المدني المجتمع أفراد أو الإدارة

 وامتداد والطبيعية، البيئية الأنظمة امتداد إلى البيئة حماية في المحلي الإداري  التسيير نظام يةفعال

 أو الجهوي  المستوى  على حتى أو المحلية للجماعات الإقليمية الحدود وراء ما إلى التلوث آثار

 .الوطني

 مرسومة محددة وفق قواعد وأصول إن سير حركة التعمير والبناء في أي مجتمع متحضر يكون  -

آليات وميكانيزمات تمارسها  ، وذلك وفقعملية ومراقبتهاهذه اللذلك كان لاهد من تدخل الدولة لتنظيم 
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أجل ضمان الشغل العقلاني للعقار العمراني، ولغرض احترام  الإدارة قبل عمليات البناء وبعدها من

 .أجل حماية النظام العام العمراني على المخالفين من الجزاءأدوات التهيئة والتعمير، وكذا توقيع 

من خلال  إجراءات إعداد المخططات العمرانية والمصادقة عليها الجزائري  فقد حدد المشر ولذلك 

تم تعميق  على المستوى الإقليمي القاعدي من خلال المهام الواسعة لرئيس  والذي ،التشاور الديمقراطي

عبر إقليم  اتع المخطط العمراني وتنظيم السكنالمجلس الشعبي البلدي كسلطة للرقابة على وض

جعلت منها أكقر نجاعة في تنفيذ استراتيجية السياسة قد  لامركزية المخططات كما أنالبلدية، 

العمرانية في تنظيم عملية البناء والتعمير من خلال التحديد المحكم للتنظيم المجالي والتخطيط 

  .االتفصيلي لأبكال القطع الأرضية ومساحاته

 الجزائري، هها المشر  تقيد أساليب وفق العام النظام على المحافظ إلى العمراني الضبط يهد  -

 على المحافظة في أهمية من لها لما نظرا رقاهية وسائل تعد التي الإدارية والشهادات كالتراخيص

 الصرا  في تكمن حدود لها العمراني الضبط سلطات أن كما. البيئة وحماية العمراني الجمالي الجانب

 الإداري  العمل حاجيات هين أي أخرى  جهة من وحقوقهم الأفراد وحريات جهة من الإدارة متطلبات هين

 بالنشاط القيام في الفرد لحرية الواجب الإحترام وبين القانونية المقتضيات تطبيق في رسالتها لأداء

 بسبب الواقع أرض على هدورها تقوم لا والشهادات التراخيص هذه أن حيث عقاره، يلائم الذي الإداري 

 .كفاءتها وعدم الشهادات هذه وتسليم بإعداد المختصة المحلية الإدارية الجهات ضعف

 من العديد على مصادقتها خلال من المادي ويير المادي الققافي تراثها على للحفاظ الجزائر سعت -

 وذلك الداخلي، المستوى  على نظيميةوالت القانونية النصوص من العديد وسن الدولية الاتفاقيات

 حماية قواعد وضع إلى إضافة ،والريفي الحضاريو المعماري الققافي التراث حفظ تداهير باستخدام

 مع الإعتداء، لأبكا من لبك أي من الآثار وحفظ ،الثقافية المعاني ذات الجغرافية الفضاءات

 .المسألة هذه لمتابعة متخصصة هيئات استحداث
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 :قتراحاتالإ. ثانيا

 :هناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى جملة من الإقتراحات، نوجزها كما يلي 

 كوزارة المعنية الوزارة مع منها التنموية خاصة الوزارية الهياكل مختلف هين التنسيق ضرورة -

  والبيئة، العمرانية التهيئة وزارة والمناجم، الطاقة وزارة الصناعة،

 ،العمرانية الاعتداءات كل ومنع والتعمير والتهيئة البيئة حماية لقوانين الفعلي تنفيذالب دارةالإ إلزام -

 البيئية المشكلات تفاقم وكذا الفوضوي  البناء انتشار من للحد

المشاريع وفي حالة  إنجاز في والفنية التقنية بروط باحترام والمهندسين والمقاولين العمل أرباب إلزام -

لفة يستلزم اللجوء إلى القضاء إلى لاستصدار قرار هوقف الأبغال مع ضرورة المتابعة ثبوت المخا

  .اللاحقة لهم

 الرقاهية مهامهم أداء عن تقاعسهم حال في بالرقابة المكلفين الأعوان على صارمة عقوبات فرض -

 الققافي بالتراث الماسة الجرائم مرتكبي على وكذا

هذا ما أفرز عدة ضغوطات عليها  حيات واسعة في جميع المجالات،المحلية بصلا تتمتع الهيئات - 

 البشرية تبمهامها الضبطية وتوفير الكفاءا للقيام والتقنية المادية الإمكانيات توفير مع ضرورة

  .واللازمة المتخصصة

 ثالترا وحماية والتعمير البيئة حماية فيالمحلية  والجماعات المدني المجتمع هيئات دور تنسيق -

.الققافي
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 قائمة المصادر والمراجع

 :قائمة المصادر .أولا

 :الدساتير -1

، الجريدة المتضمن التعديل الدستوري ، 6102مارس  2 :، المؤرخ في10-02القانون رقم  -

 .6102مارس  2: المؤرخة في ،02 العدد ،الرسمية

 :وامرالأ  -2

متعلق بالحفريات وحماية الأماكن ال، 0822ديسمبر 61: المؤرخ في ،620-22رقم مر الأ -

 .0822جانفي  61 :، المؤرخة في2الجريدة الرسمية، العدد  والطبيعية، والنصب التاريخية

الجريدة  المتضمن النظام العام للغابات،، 0822جوان  61: مؤرخ فيال، 06-22مر رقم الأ -

، 60-80وجب القانون رقم مب، المعدل والمتمم 0822جوان  62: في ة، المؤرخ62العدد ، الرسمية

 .0880ديسمبر  2: ، المؤرخة في26العدد ، ة الرسميةدالجري

 :القوانين -3

، الجريدة المتعلق بالتهيئة والتعمير ،0881ديسمبر 0: ، المؤرخ في68-81القانون رقم  -

 .0881 ديسمبر 6: ، المؤرخة في26العدد  ،الرسمية

، الجريدة علق بالأملاك الوطنيةتالم ،0881ر ديسمب 0 :، المؤرخ في11-81القانون رقم  -

 .0881ديسمبر  6: ، المؤرخة في26العدد  ،الرسمية

الجريدة  ،الثقافي التراثالمتعلق بحماية  ،0882 جوان 02: ، المؤرخ في12-82القانون رقم  -

 .0882جوان  02: ، المؤرخة في22العدد ، الرسمية
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المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها ، 6110مبرديس 06: ، المؤرخ في08-10 رقم القانون  -

 .6110 ديسمبر 02: ، المؤرخة في22العدد  ،الجريدة الرسمية وإزالتها،

متضمن قانون حماية البيئة في إطار ، 6111جويلية  08: ، المؤرخ في01-11القانون رقم  - 

 .6111ة جويلي 61 :، المؤرخة في21 العدد ،الجريدة الرسميةالتنمية المستدامة، 

 29-91المعدل والمتمم للقانون ، 6112أوت  02: المؤرخ في ،12-12القانون رقم  - 

 .6112أوت  02: ، المؤرخة في20العدد  ،الجريدة الرسمية، المتعلق بالتهيئة والتعمير

العدد  ،الجريدة الرسميةالمتعلق بالمياه،  ،6112أوت  2: المؤرخ في ،06-12القانون رقم  -

 .6112 سبتمبر 2: ة فيالمؤرخ ،21

، الذي يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، 6112فيفري  61: المؤرخ في 12-12القانون رقم  -

 .6112مارس  06 :، المؤرخة في02 الجريدة الرسمية، العدد

، 22-22: ، المعدل والمتمم للأمر رقم6112 ماي 61: ، المؤرخ في12-12القانون رقم  -

 .6112ماي  01: ، المؤرخة في10العدد ، ، الجريدة الرسميةيالمتضمن القانون المدن

المتعلق بالمساحات الخضراء وحمايتها ، 6112ماي  01 :، المؤرخ في12-12: القانون رقم -

 .6112ماي  01 :، المؤرخة في10الجريدة الرسمية، ، وتنمينها

، 11-81لقانون المعدل والمتمم ، 6112جويلية  61: ، المؤرخ في12-02: القانون رقم -

 .6112أوت  01: ، المؤرخة في22العدد  ،، الجريدة الرسميةالمتضمن قانون الأملاك الوطنية

يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام ، 6112جويلية  61: ، المؤرخ في02-12القانون  - 

 .6112أوت  1: ، المؤرخة في22العدد  ،الجريدة الرسميةإنجازها، 

، الجريدة المتضمن قانون البلدية، 6100جوان  66: المؤرخ في ،00-01القانون رقم  -

 .6100جويلية  11: ، المؤرخة في12العدد  ،الرسمية
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المتعلق بالمجالات المحمية في إطار ، 6100فبراير  02 :، المؤرخ في16-00القانون رقم  -

 .6100فبراير  62: ، المؤرخة في01 الجريدة الرسمية، العددالتنمية المستدامة، 

العدد  ،، الجريدة الرسميةالمتعلق الولاية ،6106ري ففي 60 :، المؤرخ في12-06القانون رقم  -

 .6106فيفري  68: ، المؤرخة في06

 يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح، 6101 جانفي 02 :، المؤرخ في01-01القانون رقم  -

 .6101جانفي  02: ، المؤرخة في1العدد ، ، الجريدة الرسميةالخارجية لوزارة السكن والعمران

 :المراسيم -4

 :المراسيم الرئاسية . أ

التصديق على  المتضمن، 6112أكتوبر  01: ، المؤرخ في162-12المرسوم الرئاسي رقم  -

المحررة  1991الإتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة 

 .6112أكتوبر  01 :، المؤرخة في22دة الرسمية، العدد الجري ،1991نوفمير  31 بلندن يوم

، المتضمن تعيين الحكومة، 6112جوان  2 :، المؤرخ في021-12المرسوم الرئاسي رقم  -

 .6112جوان  2: ، المؤرخة في12الجريدة الرسمية، العدد 

، المتضمن تعيين أعضاء 6102ماي  02: ، المؤرخ في062-02رقم  مرسوم الرئاسيال -

 .6102ماي  2: ، المؤرخة في62الجريدة الرسمية، العدد  كومة،الح

 :المراسيم التنفيذية . ب

المتضمن انضمام ، 0821سبتمبر  00: المؤرخ في 122 -21 المرسوم التنفيذي رقم -

، مياه البحر بالوقود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإتفاقية حول مكافحة تلوث

 .0821سبتمبر  02: ، المؤرخة في22دد الع ،الجريدة الرسمية
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المتضمن إعادة تنظيم المتحف  ،0880فيفري  8: ، المؤرخ في11-80المرسوم التنفيذي رقم  -

 01 :، المؤرخة في2العدد  ،الجريدة الرسميةالوطني للطبيعة في وكالة وطمية لحفظ الطبيعة، 

 .0880فيفري 

 المحدد للقواعد العامة للتهيئة، 0880ماي  62: ، المؤرخ في022-80المرسوم التنفيذي رقم  -

 .0880جوان  0: ، المؤرخة في62العدد  ،الجريدة الرسمية والتعمير والبناء،

المحدد لكيفيات تحضير شهادة ، 0880ماي  62: ، المؤرخ في022-80المرسوم التنفيذي رقم  -

ابقة ورخصة الهدم وتسليم التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المط التعمير ورخصة

 .0880جوان  0: ، المؤرخة في62العدد ، ، الجريدة الرسميةذلك

خطط لميحدد إجراءات إعداد ا ،0880ماي  62: لمؤرخ في، ا022-80المرسوم التنفيذي رقم  -

جوان  0: ، المؤرخة في62العدد ، الجريدة الرسميةوالمصادقة عليه،  رلتعميواجيهي للتهيئة التو

0880. 

خططات محدد إجراءات إعداد ي ،0880ماي  62: ، المؤرخ في022-80 رقم المرسوم التنفيذي -

، 62العدد ،الجريدة الرسميةشغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة به، 

 .0880جوان  0: المؤرخة في

قانون الأساسي المتضمن ال، 0880جويلية  02 :المؤرخ في، 662-80المرسوم التنفيذي رقم  -

، المؤرخة 12العدد  ،الجريدة الرسمية، بالعمال المنمين إلى الأسلاك التابعة لوزارة التجهيز والسكن

 .0880جويلية  02: في

المتضمن إحداث مديريات ، 0882نوفمبر  61: ، المؤرخ في202-82المرسوم التنفيذي رقم  -

 .0882نوفمير  11: ، المؤرخة في28عدد ال ،، الجريدة الرسميةتنظيمها الثقافة في الولايات
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يتعلق بشرط الإنتاج المعماري ، 0882ماي  02: ، المؤرخ في12-82رقم يعي رلتبوم اسرلما -

 .0882ماي  62: ، المؤرخ في66العدد  ،الجريدة الرسمية المهندس المعماري، وممارسة مهنة

المتضمن إحداث مفتشية ، 0882جانفي  62: ، المؤرخ في21-82المرسوم التنفيذي رقم  -

 .0882جانفي  62: ، المؤرخة في2العدد  ،، الجريدة الرسميةللبيئة في الولاية

، المتضمن تشكيل اللجنة 6110أفريل  61: ، المؤرخ في012-10المرسوم التنفيذي رقم  -

، 62العدد  ،الجريدة الرسميةالوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، 

 .6110أفريل  68: المؤرخة في

المتضمن إنشاء المرصد ، 6116أفريل  1: ، المؤرخ في002-16 المرسوم التنفيذي رقم -

 .6116أفريل  1: ، المؤرخة في66العدد ، الجريدة الرسمية والتنمية المستدامة، الوطني للبيئة

ن إنشاء الوكالة المتضم ،6116ماي  61 :المؤرخ في  ،022-16 المرسوم التنفيذي رقم -

 .6116ماي  62: ، المؤرخة في12العدد ، الجريدة الرسميةالوطنية للنفايات، 

المتضمن كيفيات إعداد مخطط ، 6111أكتوبر  2: ، المؤرخ في161-11المرسوم التنفيذي رقم  -

، 21العدد  ،، الجريدة الرسميةحماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها

 .6111أكتوبر  2: المؤرخة في

المعدل والمتمم للمرسوم  ،6111ديسمبر  02: ، المؤرخ في282-11المرسوم التنفيذي رقم  -

 :المؤرخة في ،21العدد  ،، الجريدة الرسميةالمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية 96-61

 .6111ديسمبر  60

، المحدد لصلاحيات وزير 6112فيفري  62: ، المؤرخ في28-12المرسوم التنفيذي رقم  -

 .6112مارس  6: ، المؤرخة في02العدد ، الجريدة الرسمية الثقافة،
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المتضمن إنشاء المركز ، 6112ديسمبر  66: ، المؤرخ في280-12المرسوم التنفيذي رقم  -

 .6112ديسمبر  62 :، المؤرخة في21العدد  ،، الجريدة الرسميةالآثار الوطني للبحث في علم

المتضمن إنشاء المركز الوطني ، 6112جانفي  02: المؤرخ في، 01-12 المرسوم التنفيذي رقم -

 .6112 جانفي 02: ، المؤرخة في6العدد  ،الجريدة الرسمية للمخطوطات،

 المحدد شروط تعيين الأعوان، 6112جانفي  11: ، المؤرخ في22-12رقم  المرسوم التنفيدذي -

جانفي  11 :، المؤرخة في12 العدد ،، الجريدة الرسميةالتعمير المؤهلين للبحث في مخالفات

6112. 

المتضمن ضبط القيم ، 6112أفريل  08: ، المؤرخ في020-12المرسوم التنفيذي رقم  -

أفريل   61: ، المؤرخة في62العدد ، ، الجريدة الرسميةللمصبات الصناعية السائلة القصوى 

6112. 

التنظيم المطبق على ، 6112 ماي 10: ، المؤرخ في082 -12 رقم المرسوم التنفيذي -

 .6112 جوان 2: ، المؤرخة في12 الجريدة الرسمية، العدد ،البيئة المؤسسات المصنفة لحماية

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى ، 6112ماي  08: ،المؤرخ في022-12المرسوم التنفيذي رقم  -

، المؤرخة 12العدد  ،الجريدة الرسميةبيئة، وكيفية المصادقة على دراسة وموجز التأثير على ال

 .6112ماي  66: في

ات ءوإجرالكيفيات المحدد  ،6112 جوان 11: المؤرخ في، 612-12 رقمالمرسوم التنفيذي  -

، الجريدة الرسمية، ونشره ومراجعته التسيير النفايات المنزلية وما شابهه إعداد المخطط البلدي

 .6112 ةجويلي 0 :، المؤرخة في21 العدد

المتضمن إجراءات ممارسة ، 6112جويلية  62 :، المؤرخ في662-12المرسوم التنفيذي رقم  -

 . 6112جويلية  68: ، المؤرخة في22العدد  ،، الجريدة الرسميةالصيد السياحي وكيفياتها
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 روزيالمحدد لصلاحيات ، 6112نوفمير  02: ، المؤرخ في121-12المرسوم التنفيذي رقم   -

ر بنوفم 60: ، المؤرخة في21، الجريدة الرسمية، العدد البيئة والسياحةانية ورة العمالتهيئ

6112. 

عيين تيحدد شروط وكيفيات  ،6118ماي  6: ، المؤرخ في022-18 المرسوم التنفيذي رقم -

 ورشات البناء وسيرها،ء التجزئات والمجموعات السكنية و الفرق والمتابعة والتحقيق في إنشا

  .6118ماي  2، 26العدد ، لرسميةالجريدة ا

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ، 6100جانفي  2: ، المؤرخ في16-00المرسوم التنفيذي رقم  -

 .6100جانفي  8 :، المؤرخة في0العدد ، الجريدة الرسمية للقطاعات المحفوظة،

ت وزير التهيئة ، يحدد صلاحيا6101أكتوبر  60: ، المؤرخ في622-01مرسوم التنفيذي رقم ال -

، المعدل والمتمم 6101أكتوبر  62: ، المؤرخة في22الجريدة الرسمية، العدد العمرانية والبيئة، 

العدد  ،، الجريدة الرسمية6101أكتوبر  62 :، المؤرخ في182-01تنفيذي رقم البموجب المرسوم 

 .6101ديسمبر  00: ، المؤرخة في26

، المتضمن تنظيم الإدارة 6101أكتوبر  60: رخ في، المؤ 628-01مرسوم التنفيذي رقم ال -

أكتوبر  62: ، المؤرخة في22العدد  ،الجريدة الرسميةالمركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، 

، 6101أكتوبر  62 :، المؤرخ في182-01بموجب المرسوم تنفيذي رقم  ، المعدل والمتمم6101

 .6101ديسمبر  00 :، المؤرخة في26العدد ، الجريدة الرسمية

المتضمن تنظيم المفتشية ، 6101أكتوبر  60: ، المؤرخ في621-01المرسوم التنفيذي رقم  -

 62: ، المؤرخة في22 العدد ،، الجريدة الرسميةالتهيئة العمرانية والبيئة وسيرها العامة لوزارة

أكتوبر  62 :خ في، المؤر 182-01تنفيذي رقم ال، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 6101أكتوبر 

 .6101 ديسمبر 00: ، المؤرخة في26العدد ، الجريدة الرسمية، 6101
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، يحدد قواعد تنظيم وتسيير 6101 جانفي 02 :، المؤرخ في01-01 المرسوم التنفيذي رقم -

جانفي  02: ، المؤرخة في1 العدد ،الجريدة الرسمية المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران،

6101. 

  :راراتقال -5

ضد هلدية (  .ر)، قضية 6111سبتمبر 02: ، المؤرخ في00226 قرار مجلس الدولة رقم -

، (قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة) العلمة ومن معها، موسوعة الإجتهاد القضائي الجزائري 

 .6112الجزائر،  ،2العدد 

 :راجعالم قائمة. ثانيا

 :الكتب. 1

 دراسة مقارنة في القانون الوضعي: ي مجال الضبط الإداري سلطة الإدارة فحسام مرسي،  -0

 .6100، دار الفكر الجامعي، مصر، والفقه الإسلامي

 طبعةال، دار وائل للنشر، 0 جزءال، ماهية القانون الإداري : القانون الإداري حمدي لقبيلات،  -6

 .6101الأردن،  ،6

دار  دراسة مقارنة،: من وتقييد الحرياتالضبط الإداري بين حماية الأمين، أا رسول محمد زان -1

 .6100، الأردن، 0 قنديل للنشر، طبعة

 والشريعة المعاصرة الوضعية النظم في الإداري  الضبط نظرية بسيوني، هابم الرؤو  عبد -2

 .6112 مصر، ،0 الطبعة الجامعي، الفكر دار ،الإسلامية

 ،عام بوجه الإلتزام نظرية: المدني القانون  شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزا  عبد -2

 (.ن.ت.ب) لبنان، العربي، التراث إحياء دار ،0 الجزء
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 .6106 الجزائر، ،0 الطبعة للنشر، الجسور دار ،الولاية قانون  شرح هوضيا ، عمار -2

 الجامعية، المطبوعات ديوان ،6 الجزء ،الإداري  النشاط: الإداري  القانون  عواهدي، عمار -2

 .6102 الجزائر، ،2 الطبعة

، دار العالمية ودار الققافة للنشر الوجيز في القانون الإداري مطلق الذنيبات،  محمد جمال -2

 .6111، الأردن، 0 طبعةالوالتوزيع، 

القانون مكتبة دراسة مقارنة، : الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة محمود الروبي محمد، محمد -8

 .6102ة، ، السعودي0طبعة ال ،والإقتصاد

 .6106، الأردن، 2 طبعةالدار الققافة للنشر، القانون الإداري، مصلح ممدوح الصرايرة،  -01

، مكتبة الوفاء رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري معرو  علي دلشاد،  -00

 .6102، مصر، 0 طبعةالالقانونية، 

 .6112ر الققافة للنشر والتوزيع، الأردن، ، الكتاب الأول، داالقانون الإداري  كنعان، نوا  -06

 الأردن، ،0 طبعةال والتوزيع، للنشر الققافة دار الإداري، القانون  الطهراوي، علي هاني -01

6112. 

 :الرسائل الجامعية .ثالثا

 :دكتوراهال اتأطروح -1

، ت العامةلوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحرياهراهيم يامة، إ -0

قانون عام، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة  :أطروحة دكتوراه في الحقو ، تخصص

 .6102-6102تلمسان، الجزائر، 
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، أطروحة دكتوراه في الحقو ، تخصص قانون ، الأهداف الحديثة للضبط الإداري أعمر جلطي -6

 .6102-6102 عام، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر،

، أطروحة دكتوراه في الحقو ، النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئةهلقاسم دايم،  -1

 .6112-6111جامعة تلمسان، الجزائر،  تخصص قانون عام، كلية الحقو  والعلوم السياسية،

أطروحة ، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائرعبد المنعم هن أحمد، هن  -2

 .6118-6112دكتوراه في القانون العام، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

أطروحة  دراسة مقارنة،: الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث اعلي،و  جمال -2

-6118لقانون الخاص، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، ادكتوراه في 

6101. 

 دراسة مقارنة،: ، دور الضبط الإداري في حماية جمال المدنسجى محمد عباس الفاضلي -2

 .6102قانون العام، كلية الحقو ، جامعة البحرين،  :أطروحة الدكتوراه في الحقو ، تخصص

 ،الجزائري  التشريع في والتعمير البناء مجال في الإداري  الضبط سلطات عواهد، بهرزاد -2

 باتنة، جامعة السياسية، والعلوم الحقو   كلية عام، قانون : تخصص الحقو ، في دكتوراه  ةأطروح

 .6102-6102 الجزائر،

أطروحة دكتوراه في الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة،  عبد الغني حسونة، -2

و ، جامعة بسكرة، قانون أعمال، كلية الحقو  والعلوم السياسية، قسم الحق :تخصصالحقو ، 

 .6101-6106الجزائر، 

فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوءالقانون الجزائري والفقه الإسلامي، عليان عدة،  -8

-6102جامعة تلمسان،  كلية الحقو  والعلوم السياسية، لقانون الخاص،افي  ه ورا كتأطروحة د

6102. 
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أطروحة دكتوراه ير القانون الدولي البيئي، في تطو  دور المنظمات الحكوميةقويدر بعشو ،  -01

-6101في القانون العام، كلية الحقو ، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، 

6102. 

 ، التوازن بين السلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروفمسعودة مقدود -00

قانون إداري، كلية الحقو  والعلوم  :في الحقو ، تخصص، أطروحة دكتوراه ستثنائية في الجزائرالإ

 .6102-6102السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، 

 :رسائل الماجستير -2

قانون في المذكرة ماجستير  فعالية الضبط الإداري في حماية البيئة في الجزائر،أمين نجار،  -0

السياسية، جامعة أم البواقي، الجزائر، قانون الإدارة العامة، كلية الحقو  والعلوم  :عام، بعبةال

6102-6102. 

ماجستير في  مذكرة، قــانون ضبط وإدارة المخـــاطر البيئية: قــانون البيئــة أمين خليفة، -6

هيئات عمومية وحوكمة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، : الحقو ، فر 

6102-6102. 

 :تخصص، مذكرة ماجستير في القانون العامالقانونية لتسيير العمران،  الآلياتنة يواس، يحس -1

-6101إدارة عامة قانون تسيير إقليم، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

6100. 

، مذكرة ماجستير في سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمرانحنان هلمرابط،  -2

ة، الجزائر، نإدارة عامة وشقليمية القانون، كلية الحقو ، جامعة قسنطي :تخصص القانون العام،

6106-6101. 
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، مذكرة ماجستير في دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة رمضان عبد المجيد، -2

ية الحقو  والعلوم السياسية، قسم العلوم لك الجماعات المحلية والإقليمية، إدارة :تخصص حقو ،

 .6100ياسية، جامعة ورقلة، الجزائر، الس

: ، مذكرة ماجستير في الحقو ، فر الترخيص الإداري والمحل التجاري زرو يسغي، أ سهام -2

 .6100-6101، 0قانون الأعمال، كلية الحقو ، جامعة الجزائر 

 مذكر ،الجزائر في البيئة حماية في اللامركزية الهيئات تدخل مجال خنتاش، الحق عبد -2

  .6100-6101 الجزائر، ورقلة، جامعة السياسية، والعلوم الحقو   كلية القانون، في ستيرماج

ماجستير في الحقو ،  مذكرة، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري  عمر هوقريط، -2

 .6112-6112انون عام، كلية الحقو  و العلوم السياسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، ق :تخصص

قانون  :، رسالة ماجستير، تخصص، الضبط الإداري وأثره على الحريات العامةسيغةفيصل ن -8

 .6112-6112عام، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، 

مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر،  مزوزي، كاهنة -01

كلية الحقو  والعلوم قانون إداري وشدارة عامة،  :تخصص ونية،القان مذكرة ماجستير في العلوم

 .6106-6100السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، 

ذكرة ماجستير في القانون العام، ، مالحماية القانونية للتراث الثقافي الجزائرسعيدي،  كريم -00

، الجزائر، 6ة سطيفجامع قانون البيئة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، قسم الحقو ، :خصصت

6102-6102. 

، مذكرة ماجستير من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر آليات القانونية للحدكمال تكوابت،  -06

قانون عقاري، كلية الحقو ، قسم الحقو ، جامعة باتنة، الجزائر،  :في العلوم القانونية، تخصص

6112-6118. 
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رخصة البناء : ي تنظيم حركة البناء والتعميردور الضبط الإداري فكمال محمد الأمين،  -01

قانون الإدارة المحليةى، كلية الحقو  والعلوم  :مذكرة ماجستير في الحقو ، ىتخصصنموذجا، 

 .6106-6100السياسية، قسم الحقو ، جامعة تلمسان، الجزائر، 

ماجستير في  رةمذك ،في التشريع الجزائري  لحماية البيئة آليات الضبط الإداري  كمال معيفي، -02

قانون إداري وشدارة عامة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة باتنة،  :تخصصالقانون الإداري، 

 .6100-6101الجزائر، 

، على المنشآت المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزئري  الرقابة الإداريةهوكاري،  لياس -02

-6102، 0 والعمران، كلية الحقو ، جامعة الجزائرقانون البيئة  :مذكرة ماجستير في الحقو ، فر 

6102. 

 :، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، فر الضبط البيئي في الجزائرمحمد يريبي،  -02

 .6102-6101، 0الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقو ، جامعة الجزائر

 :المقالات العلمية -3

مجلة  ،"داري ووسائل ممارسة في النظام القانوني الجزائري سلطات الضبط الإ"إهراهيم يامة،  -0

مركز الجامعي لتامنغست، أدارار، ال، 10 ، سداسية، العددجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاديةالإ

6106. 

 ،"سلطة الضبط الإداري في مجال حماية النظام العام البيئي"أحمد عمري وبوزيان عليان،  -6

 .6102، جامعة تيارت، 8 دورية، العدد ،في التشريعات البيئية مجلة البحوث العلمية

 الرقابة كضمانة لتحقيق الموازنة بين أعمال وتدابير الضبط الإداري وحماية"، أحمد مبخوتة -1

 ، المركز الجامعي تيسيمسيلت،02 ، دورية، العددمجلة المعيار ،"الحريات والحقوق الأساسية

6102. 
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لوث البيئي والمسؤولية التقصيرية الناجمة عنه وكيفية التعويض عند الت"مين هن قردي، أ -2

، مخبر القانون العقاري والبيئة، 2سداسية، العدد  ،بيئةلمجلة القانون العقاري وا ،"هذا التلوث

 .6102جامعة مستغانم، 

 المجلة ،"البيئي التلوث بمواجهة الخاصة الإقتصادية السياسيات" النويران، علي ثامر -2

 .6102 الأيوط، جامعة ،0 العدد دورية، ،والسياسية القانونية للبحوث الأكاديمية

مجلة الأمير عبد القادر للعلوم ، "المجالات المحمية في ظل التشريع الجزائر" حسينة يواس، -2

 .6102، جامعة قسنطينة، 12 ، دورية، العددالإسلامية

، "البيئة الحضرية من التلوث في الجزائردور الجماعات المحلية في حناية "زهير صيفي،  -2

 .6102سكرة، ب، جامعة 2 العدد، مجلة العلوم الإنسانية

، تهاد القضائيجمجلة الإ ،"دور الجماعات المحلية في مجال التهيئة والتعمير"الزين عزري،  -2

 .6118جامعة بسكرة، ، الحقو   كليةمخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع،  ،2العدد 

، مجلة المفكر، "الجزائري  إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع"، ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى -8

 .6112، جامعة بسكرة، والعلوم السياسية ، كلية الحقو  1 العدد

، ة الإجتهاد القضائيمجل، "اية القانونية للتراث المخطوط في الجزائرالحم"، سامية يتوجي -01

 .6102بسكرة،  جامعة الحقو ، كليةمخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، ، 02العدد 

، "انرلعمل امجاسلطات الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في "، صليلعسعد  -00

 .6101سكيكدة،  ةالعلوم الإنسانية، جامعكلية ، 2 ، العددنيةلإنسات اساوالدرا ثحو لهامجلة 

مجلة الباحث للدراسات ، "الضبط الإداري العمراني بين القانون والواقع" بهرزاد عواهد، -06

 .6102، 0 ، جامعة باتنة2 عددالسنوية،  ، نصفالاكاديمية
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، "فكرة النظام العام الجمالي وتطبيقاتها في التشريع الجزائري "عليان هوزيان وفتاك علي،  -01

 .6102، جامعة تيارت، 0 ، العددلمية في الحقو  والعلوم السياسيةمجلة البحوث الع

 ،"ص البلدية في مجال العمران على مسؤوليتهاختصاإسيع وت رتأثي"، اللههد اع نهدل عا -02

 .6118، جامعة بسكرة، 2العدد  ،مجلة الإجتهاد القضائي

مجلة جيل ، "البيئةدور الجماعات المحلية والإقليمية في الحفاظ على "فاطنة طاوسي،  -02

 .6101لبنان، ، مركز جيل حقو  الإنسان، 6، بهرية، العدد حقو  الإنسان

، قسم الكفاءة المهنية مجلة المنتدى القانوني، "النظام العام" فيصل نسيغة ورياض دنش، -02

 .6112، جامعة بسكرة، 12 للمحاماة، العدد

مجلة  ،"ة البيئة من مخاطر التعمير والبناءنظام درسة التأثير ودوره في حماي"قادة عاهدي،  -02

  .6102، جامعة تيارت، 2 ، فصلية، العددالتعمير والبناء تشريعات

مجلة الفق  ، "الترخيص الإداري ودوره في المحافظة على النظام البيئي"كمال محمد الأمين،  -02

 .6106 ،6 ، إلكترونية، بهرية، العددوالقانون 

مجلة  ،"المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري "وسطلة، هبهرزاد و ماجدة بهيناز هودوح  -08

، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، 2 دورية، العدد، القانوني المنتدى

 .6102 سكرة،بجامعة 

مجلة القانونية ، "قواعد النظام العام العمراني في مجال حماية البيئة"، محمد هريكي -61

 .6102، جامعة الجلفة، 2 دورية، العدد ،جتماعيةوالا

، قصر الققافة مفدي مجلة منير التراث الأثري ، "جدلية التراث الثقافي والإقليم" محمد مصوري، -60

 .6102، الجزائر، 2 ا، العدديزكر 
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مخبر المغرب ، "لمحليةت الجماعات افي صلاحياير لتعموالتهيئة ا"دي لعرو ، لهاا محمد -66

 .6112، مخبر التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، بير الإقتصاد والمجتمعالك

 :المداخلات الوطنية -4

 مداخلةالنظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقية العقارية، عليان هوزيان،  -0

، جامعة فاقالترقية العقارية في الجزائر الواقع والآ :في المؤتمر الوطني حولألقيت 

  .6106 فيفري  62-62منظم يومي الورقلة،  ،مرباح قاصدي

مداخلة  ،معوقات ممارسة الضبط الإداري المحلي في مجال حماية البيئةيزيد ميهوب،  -6

الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني  دور :وطني حولالملتقى الفي  ألقيت

بيئية، كلية الحقو  والعلوم الو الدراسات القانونية  ، مخبر"البلدية والولاية الجديدين

 .6106ديسمبر  2-1يومي  ،قالمة، 0822ماي  12السياسية، جامعة 

 :المواقع الإلكترونية. ثالثا

 01: ، تاريخ النشرمهام شرطة العمران وحماية البيئة الوطني الشعبي، منتدى الجيش -

 :الموقعرابط  ،  2019ماي 02 :، تاريخ الإطلا 6100جانفي 

 http://armpoli.yoo7.com/t8066-topic. 

 :الإطلا  تاريخ ،المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ،وزارة الموارد المائية والبيئة -

 :الموقع رابط ،6108 ماي 02

 http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar. 

 

 

http://armpoli.yoo7.com/t8066-topic
http://armpoli.yoo7.com/t8066-topic
http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar
http://www.mree.gov.dz/presentation-de-lonedd/?lang=ar


 قائمة المصادر والمراجع 
 

 168 

 الفهرس

 الصفحة الموضوع

 0 مقدمة

 2 داري الحديثلضبط الإاماهية : الفصل الأول

 2 .الحديث الضبط الإداري مفهوم : المبحث الاول

 2 الحديث الضبط الإداري تعريف : المطلب الاول

 8 الحديث الإداري  الضبطموقف الفق  من : الفر  الأول

 00 الحديث الضبط الإداري  موقف المشر  من: الفر  القاني

 01 الحديث الضبط الإداري  موقف القضاء من: القالثالفر  

 02 الحديث الضبط الإداري خصائص : المطلب القاني

 02 القواعد الآمرة: الفر  الأول

 02 الإتسا : الفر  القاني

 02 تطورالمرونة وال: القالثالفر  

 02 العمومية: الفر  الرابع

 08 وسيلة لحماية الحريات: الفر  الخامس

 60 الحديث في الجزائر الضبط الإداري إنعكاسات فكرة : المطلب القالث

 60 الجزائر ث في حياد سلطة الضبط الإداري فياثر النظام العام الحدي: الفر  الأول

في إصباغ طبيعة السياسية على تدخل  دور النظام العام الحديث: الفر  القاني
 سلطة الضبطالإداري 

66 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

 169 

 61 أهم مجالات  فكرة النظام العام الحديث في الجزائر: القالثالفر  

 62 تطبيقات الأهدا  الضبط  الإداري الحديث: المبحث القاني

 62 الضبط البيئي: المطلب الأول

 62 تعريف الضبط البيئي: الفر  الأول

 12 حماية الأنظمة البيئية الخاصة : نيالفر  القا

 21 الضبطي العمراني: المطلب القاني

 22 الإداري العمراني  تعريف الضبط: الفر  الأول

 22 مجالات الضبط الإداري العمراني الحديث: الفر  القاني

 26 الضبط الققافي: المطلب القالث

 26 تعريف التراث الققافي : الفر  الأول

 28 طبيعة القانونية للتراث الققافي: انيالفر  الق

 26 المجال الضبط الإداري في حماية التراث الققافي: القالثالفر  

 22 الوسائل القانونية لحماية أهدا  الضبط الإداري الحديقة: المبحث القالث

 22 لوائح الضبط الإداري : المطلب الأول

 22 الحظر : الفر  الأول

 22 امالإلز : الفر  القاني

 28 الترخيص الاداري : الفر  القالث

 21 الإخطار المسبق: الفر  الرابع

 20 تنظيم النشاط: الفر  الخامس
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 20 قرارات الضبط الفردية: المطلب القاني

 26 بروط الواجب توافرها في قرارات ضبط الفردية: الفر  الأول

 21 أصنا  قرارات الضبط الإداري الفردية : الفر  القاني

 22 التنفيذ الجبري :المطلب القالث 

 22 بروط التنفيذ الجبري : الفر  الأول

 22 حالات التنفيذ الجبري : الفر  القاني

 28 الجزاء الإدارية: المطلب القالث

 28 المصادرة: الفر  الأول

 21 ة الإداريةالغرام: الفر  القاني

 21 الإعتقال الإداري : الفر  القالث

 20 سحب الترخيص :الفر  الرابع

 26 سلطات الضبط الإداري الحديث في الجزائر: الفصل القاني

 21 السلطات المركزية لضبط الإداري الحديث: المبحث الأول

 21 وزير التهيئة والتعمير وحماية البيئة والمدينة: المطلب الأول 

 22 ينةالهيئة والمدحماية التهيئة العمرانية وير وزصلاحيات :  الفر  الأول

 22 المفتش العام: الفر  القاني

 22 المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة: الفر  القالث

 81 وزير الققافة: المطلب القاني

 81 صلاحيات وزير الققافة: الفر  الأول
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 82 المفتشية العامة للققافة: الفر  القاني

 88 الحديثالسلطات المحلية للضبط الإداري : المبحث القاني

 88 السلطات المحلية للضبط العمراني: المطلب الأول

 011 دور الجماعات المحلية في مجال الضبط العمراني: الفر  الأول

 001 دور المديريات الولائية في مجال الضبط العمراني: الفر  القاني

 002 السلطات المحلية للضبط البيئي: المطلب القاني

 002 ماعات المحلية في مجال الضبط البيئيدور الج: الفر  الأول

 060 دور مديرية البيئة للولاية في مجال الضبط البيئي: الفر  القاني

 061 السلطات المحلية للضبط الققافي: المطلب القالث

 061 دور الوالي في حماية التراث الققافي: الفر  الأول

 062 ث الققافيدور مديرية الققافة في حماية الترا: الفر  القاني

 062 دور اللجنة الولائية للممتلكات الققافية في حماية التراث الققافي: الفر  القالث

 062 دور الققافة في حماية التراث الققافي : الفر  الرابع

 011 السلطات المتخصصة للضبط الإداري الحديث: المبحث القالث

 011 بالضبط العمراني المكلفةالهيئات : المطلب الأول

 010 الشرطة العمران:  الفر  الأول

 011 فر  المتابعة والتحقيق: الفر  القاني

 012 يرللتعموطنية كالة الالو: الفر  القالث

 012 الهيئات المكلفة بالضبط البيئي: المطلب القاني 
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 012 المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: الفر  الأول

 012 . لوطنية للنفاياتالوكالة ا: الفر  القاني

 018 الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية: الفر  القالث

 020 لحفظ الطبيعة الوكالة الوطنية: الفر  الرابع

 021 الهيئات المكلفة بالضبط الققافي: المطلب القاني

 021 المركز الوطني للبحث في علم الآثار: الفر  الأول

 022 ركز الوطني للمخطوطاتالم: الفر  القاني

 022 ةالوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظ: الفر  القالث

 022 الخاتمة
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